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  المذكرات القضائية ما بين الواقع والقانون في التشريع الجزائي الفلسطيني

 إعداد 
 محمد موفق رفيق ضميري 

 إشراف 
 أنور جانم د.  

 الملخص 

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على كيفية تنفيذ المذكرات القضائية في التشريع الفلسطيني، حيث تركز  

على تحليل النصوص القانونية والإجراءات التي يتبعها مأمورو الضبط القضائي لضمان تنفيذ هذه المذكرات  

ون وما يتم تطبيقه في الواقع العملي.  بفعالية، وتعكس الدراسة أهمية فهم العلاقة بين ما ينص عليه القان

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي بهدف وصف وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالمذكرات  

القضائية، وجمع البيانات من المصادر التشريعية والمراجع القانونية والأحكام القضائية لتحليل واقع التنفيذ  

ائي. يشمل الإطار القانوني للدراسة قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  من قبل مأموري الضبط القض

، الذي يُعد المصدر الرئيسي للإجراءات المتعلقة بإصدار وتنفيذ المذكرات القضائية، وقانون  2000لسنة    3

رقم   الفلسطيني  القضائية  القضائي2002لسنة    1السلطة  السلطة  واستقلالية  صلاحيات  يحدد  الذي  ة،  ، 

من أهم النتائج    .بالإضافة إلى الدليل الإجرائي لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية المكلفين بالضبط القضائي

المذكرات   تنفيذ  في  العملي  والتطبيق  القانونية  النصوص  بين  فجوة  هناك  أن  الدراسة  إليها  توصلت  التي 

ا  بفعالية. يواجه مأمورو الضبط  العدالة  بالتنسيق مع  القضائية، مما يعيق تحقيق  لقضائي تحديات تتعلق 

النيابة العامة، ونقص الموارد، والتحديات الأمنية. أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التدريب المهني لمأموري  

الضبط القضائي لضمان احترام حقوق الأفراد أثناء التنفيذ، وتوفير الموارد اللازمة، وتطوير الأطر القانونية  

دستورية، بالإضافة إلى تحسين آليات الرقابة والمساءلة لتعزيز الشفافية، وتفعيل  لضمان احترام الضمانات ال 

 ت. آليات تواصل فعّالة مع الجمهور لزيادة الثقة بين المواطنين والسلطا 

المذكرات القضائية، مأمورو الضبط القضائي، التشريع الفلسطيني.    الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة 

إن الدستور الفلسطيني قد عمل على إيجاد سلطات من أجل تحقيق السيادة وتحقيق الأمن والاستقرار على  

حدود الدولة الفلسطينية، وتم تقسيم هذه السلطات إلى ثلاث سلطات وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية  

التش إصدار  مسؤولية  التشريعية  السلطة  تتولى  حيث  القضائية،  بالدولة  والسلطة  المتعلقة  القانونية  ريعات 

  الفلسطينية، بينما يختص دور السلطة القضائية بإصدار الأحكام القضائية المبنية على أساس قانوني صحيح 

(Abdelbaqi M. H., 2006)  تنفيذ الأحكام الصادرة من التنفيذية فإن مهمتها تتمثل في  السلطة  أما   ،

السلطة القضائية وتنفيذ المذكرات الصادرة عن الجهات المختصة، ولضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة  

يجب على كل سلطة من السلطات أن تقوم بتنفيذ مهامها ووظائفها المحددة دون تجاوز على صلاحيات  

أخرى، ويتطلب تطبيق هذا الأمر تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات بحيث تكون كل سلطة مكملة سلطة  

 . (Frisch & Hofnung, 2007) للأخرى دون تعدٍ أو تجاوز

تعتبر السلطة التنفيذية من أهم السلطات في الدولة الفلسطينية، فهي تتكون من مأموري الضبط القضائي  

وجهاز   الوقائي  الأمن  وجهاز  الشرطة  جهاز  ذلك  في  بما  أجهزتهم،  وبمختلف  ودرجاتهم  مسمياتهم  بكافة 

، ويُعد جهاز الشرطة الجهاز الأكثر تواصلًا  (Abdelbaqi M. , 2016)  المخابرات وغيرها من الأجهزة

واحتكاكاً بأفراد المجتمع على حد سواء، فهو الذي يتواجد دائماً في الشارع وعلى اتصال مباشر بالمواطنين،  

 . (Hajyahia, 2024)  على عكس الأجهزة الأخرى التي يكون طبيعة عملها أكثر تقييداً في المراكز والمقرات 

تتمثل الغاية الأساسية التي تسعى لها السلطات في المجتمع في ضمان توفير الحماية والأمن والاستقرار،  

والعمل على احترام كافة الحقوق والحريات ومراعاة عدم تعرضها للانتهاك، خاصة عند تنفيذ السلطة التنفيذية  

ومطبقة المذكرات صادرة  هذه  تكون  أن  يجب  حيث  القضائية،  القانون   للمذكرات  إطار   ,Kelly)  ضمن 

وفي هذه الرسالة سوف أتطرق إلى هذا الموضوع من زاوية القانون ومن زاوية الواقع العملي في    (2019

 .التشريع الفلسطيني



2 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

تتمثل مشكلة هذه الدراسة في محاولة فهم كيفية تنفيذ المذكرات القضائية من قبل مأموري الضبط القضائي  

بتنفيذ   الجهات المعنية  التزام  إلى استقصاء مدى  بين الواقع وما ينص عليه القانون، حيث تسعى الدراسة 

 .عملية التنفيذ في الميدان المذكرات وفقًا للتشريع الفلسطيني، والوقوف على التحديات التي تواجه

 :ويتفرع عن هذه المشكلة العديد من الأسئلة البحثية التي تسعى الدراسة للإجابة عنها، وهي 

 ما هي ماهية المذكرات القضائية في التشريع الفلسطيني؟ .1

 من هم مأمورو الضبط القضائي وفقًا للقانون الفلسطيني؟ .2

 من الجهة المسؤولة عن إصدار المذكرات القضائية في التشريع الفلسطيني؟ .3

 كيف تتم عملية تنفيذ المذكرات القضائية في القانون الفلسطيني؟  .4

 ما هي الشروط القانونية اللازمة لإصدار المذكرات القضائية في التشريع الفلسطيني؟ .5

 أهمية الدراسة 

 كما يلي:  لهذه الرسالة أهمية تتمثل في العديد من الجوانب

 أهمية الرسالة من الجانب العملي 

تتمثل أهمية هذه الرسالة من الجانب العملي في تقديم نموذج عملي وواقعي لجميع أفراد ومأموري الضبط  

الرسالة في توضيح   القضائية في فلسطين، حيث ستسهم  المذكرات  تنفيذ  يتولون مسؤولية  الذين  القضائي 

د على تعزيز فهم مأموري  الإجراءات القانونية الصحيحة التي يجب اتباعها عند تنفيذ المذكرات، وستساع

الضبط للخطوات والممارسات المثلى في سياق التشريع الفلسطيني، ويأتي ذلك من خلال تسليط الضوء على  

أداء   الواقع، ما يسهم في تحسين  الفعلي على أرض  القانونية والتطبيق  النصوص  الموجودة بين  الفجوات 

ة، كما ستعمل الرسالة على تقديم توصيات عملية تستند  العاملين في هذا المجال ورفع مستوى الكفاءة المهني
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إلى تحليل دقيق للتشريعات والممارسات الميدانية، مما يجعلها أداة قيمة لتطوير العمل القضائي وتحسين  

 .عملية تنفيذ المذكرات وضمان تطبيق العدالة بشكل فعّال وشفاف

 أهمية الرسالة من الجانب النظري 

أما من الجهة النظرية، فإن هذه الرسالة تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها نموذجًا قانونيًا علميًا للطلبة والباحثين  

في الكليات القانونية في الجامعات، حيث ستقدم دراسة متعمقة حول آلية إصدار وتنفيذ المذكرات القضائية  

ب الذين يدرسون القانون والعلوم الشرطية، وستوفر  في التشريع الفلسطيني، مما يعزز من الفهم النظري للطلا

الرسالة مرجعًا علميًا متكاملًا يُمكن الاعتماد عليه في تدريس مقررات القانون والجريمة، وستساهم في توسيع  

قاعدة المعرفة حول الضبط القضائي من خلال تحليل الإطار التشريعي ومناقشة جوانب التنفيذ العملي، هذا  

ى إمكانية استخدامها كمادة بحثية للطلاب والباحثين في إعداد دراساتهم وأطروحاتهم المتعلقة  بالإضافة إل

بالقانون الجنائي والعدالة الجنائية، مما يعزز من الفهم الأكاديمي لأهمية فصل السلطات وضمان العدالة في  

 .المجتمع

 أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على كيفية تنفيذ المذكرات القضائية في التشريع الفلسطيني، وتحليل  

الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي، وذلك من خلال دراسة وتحليل الأطر القانونية والإجراءات  

 .وانين وتحقيق العدالة بشكل فعّالالتنفيذية المتعلقة بالمذكرات القضائية، بهدف تعزيز الالتزام بالق

 :أما الأهداف الفرعية للدراسة فهي كالتالي

 .التعرف على ماهية المذكرات القضائية في التشريع الفلسطيني .1

 .التعرف على مأموري الضبط القضائي في التشريع الفلسطيني ودورهم في تنفيذ المذكرات القضائية .2

 .التعرف على الجهات المسؤولة عن إصدار المذكرات القضائية في التشريع الفلسطيني .3
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التعرف على كيفية تنفيذ المذكرات القضائية في القانون الفلسطيني، ومقارنة ذلك بين النصوص القانونية   .4

 .والتطبيق الفعلي على أرض الواقع

 . التعرف على الشروط القانونية اللازمة لإصدار المذكرات القضائية في التشريع الفلسطيني .5

 منهجية الدراسة  

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة  

بالمذكرات القضائية في التشريع الفلسطيني، والرجوع إلى القوانين الأساسية مثل قانون الإجراءات الجزائية  

)أحمد    ظم إصدار المذكرات وتنفيذهاوالقانون الأساسي الفلسطيني من أجل تحديد الأطر التشريعية التي تن

. وقد تم الاعتماد أيضًا على مراجعة الأحكام القضائية وبعض الدراسات الأكاديمية التي تناولت  ( 2004ع.،  

  عمل الضابطة القضائية ودور النيابة العامة، وذلك بهدف فهم العلاقة بين الجانب القانوني والواقع العملي

 .(2010)المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 

ومع أن المنهج الوصفي التحليلي مكّن من بناء قاعدة معرفية واضحة حول النصوص والضوابط، إلا أن  

الدراسة لم تستخدم أدوات إحصائية لقياس حجم المذكرات القضائية المنفذة أو غير المنفذة. وتشير البيانات  

% وفقًا  86لفلسطينية بلغت حوالي  الرسمية إلى أن نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدوّرة في المحاكم ا

، بينما أوضح تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد قضايا  2023لتقرير النيابة العامة لسنة  

%  72قضية، تم الفصل في ما يقارب    1,600الأحداث الواردة إلى النيابة العامة في العام نفسه بلغ أكثر من  

. ورغم أهمية هذه الأرقام في إظهار كفاءة المنظومة  (2023)الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني،    منها

القضائية، إلا أنها لم تُفصّل نسب مذكرات القبض أو التفتيش أو الحجز تحديدًا، وهو ما يشكّل فجوة إحصائية  

 .واضحة

وبذلك تظل هذه الدراسة محصورة في الجانب القانوني التحليلي، مع إقرار بغياب البيانات الرقمية المتخصصة  

حول المذكرات القضائية نفسها. هذا النقص يجعل النتائج ذات طابع نظري، لكنه يبرز في الوقت ذاته أهمية  
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نسب   تحليل  مع  والنيابة،  المحاكم  بعمل  المتعلقة  الرسمية  التقارير  توظيف  تتضمن  أبحاث لاحقة  تطوير 

العملي والواقع  القانونية  النصوص  بين  الفجوة  في سد  يساهم  بما  والمنفذة،  الصادرة  )الخطيب،    المذكرات 

2020). 

 الاطار القانوني للدراسة

 :حدود الدراسة القانونية لهذه الرسالة تشمل

 :2000لسنة    3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  .1

 .يعتبر المصدر الرئيسي للإجراءات القانونية المتعلقة بإصدار وتنفيذ المذكرات القضائية

 .يحدد الخطوات والآليات المتبعة من قبل مأموري الضبط القضائي لضمان تطبيق العدالة

 :2002لسنة  1قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم  .2

 .يحدد صلاحيات واستقلالية السلطة القضائية في فلسطين

والجهات   القضاء  من  لكل  الممنوحة  للصلاحيات  إطارًا  ويعطي  المختلفة  الجهات  بين  العلاقة  يُنظّم 

 .التنفيذية

   الدليل الإجرائي لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية المكلفين بالضبط القضائي .3

 .يُستخدم لفهم الإجراءات العملية التي يجب على مأموري الضبط القضائي اتباعها

 .يوضح التعليمات التنظيمية والمتطلبات العملية لتنفيذ المذكرات القضائية في الميدان
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 الدراسات السابقة  

دراسة بعنوان: "القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني" للطالب مهند عارف عوده صوان، رسالة ماجستير  

 . 2007نابلس، - في جامعة النجاح الوطنية

تحدثت هذه الرسالة بشكل تفصيلي عن مذكرة القبض في التشريع الجزائي الفلسطيني، حيث تناولت شروط  

إصدار مذكرة القبض، والجهات التي تمتلك صلاحية إصدارها، والجهات المسؤولة عن تنفيذها. وقد قدمت  

التنفي وإجراءات  بالقبض  المتعلقة  التشريعية  للنصوص  قانونيًا  تحليلًا  الدراسة  الرسالة  هذه  أن نطاق  إلا  ذ، 

القبض، ولم يتطرق إلى جميع أنواع المذكرات التنفيذية الأخرى التي تُصدر في   اقتصر فقط على مذكرة 

الإطار القانوني الفلسطيني، كما لم تدرس الدراسة الفجوة بين النصوص القانونية وتطبيقها العملي على أرض  

في   تناولها  نقطة مهمة سيتم  المذكرات  الواقع، وهي  تنفيذ  بالتشريع عند  الالتزام  لتحليل مدى  الرسالة  هذه 

 .القضائية

دراسة بعنوان: "صلاحيات مأموري الضبط القضائي في ملاحقة جرائم المخدرات في التشريع الفلسطيني"  

 . 2021للطالب إبراهيم معين أبو حديد، جامعة النجاح الوطنية، 

تتناول هذه الرسالة صلاحيات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بملاحقة جرائم المخدرات في التشريع  

الفلسطيني، وقد تضمنت الدراسة الحديث عن المذكرات التنفيذية ذات الصلة بحالات جرائم المخدرات، حيث  

ة بالمخدرات فقط، وركزت على تناولت مذكرة التفتيش ومذكرة القبض، ولكنها اقتصرت على الجرائم المتعلق

اختصاص مأموري الضبط القضائي في هذه الجرائم، ولم تمتد الدراسة لتشمل باقي أنواع الجرائم أو مختلف  

النصوص   الفجوة بين  تناقش  لم  قانونية أخرى، كما  التي تصدر في مجالات  القضائية الأخرى  المذكرات 

لنقاط سيتم تناولها في الرسالة الحالية لتقديم رؤية أوسع وشاملة  القانونية والتطبيق العملي في الميدان، وهذه ا

 .حول المذكرات التنفيذية بشكل عام وفي مختلف السياقات القانونية
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دراسة بعنوان: "التفتيش القانوني للأشخاص" للطالبة ولاء زياد يوسف ربايعة، جامعة النجاح الوطنية،  

 . 2017فلسطين، -نابلس

ركزت هذه الرسالة على موضوع التفتيش القانوني للأشخاص، حيث تناولت طبيعة إجراءات التفتيش والضوابط  

القانونية التي تحكم تفتيش الأفراد، وكذلك الآثار القانونية المترتبة على عملية التفتيش، وقدمت دراسة تفصيلية  

وفقًا للنصوص القانونية، إلا أن الدراسة لم    لكيفية تطبيق التفتيش على الأفراد بما يضمن احترام حقوقهم 

تتناول مذكرة التفتيش بشكل عام، بل اقتصرت فقط على التفتيش الشخصي، ولم تتطرق للفرق بين ما ينص  

عليه القانون وما يجري تطبيقه فعليًا، وهو جانب سأقوم بتناوله في رسالتي من خلال دراسة شاملة لكل أنواع  

ا في ذلك التفتيش، مع التركيز على التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الإجراءات بين  المذكرات القضائية، بم

 .النصوص القانونية والواقع العملي

دراسة بعنوان: "محاضر الضابطة القضائية دراسة مقارنة" للباحث مفيد محمود حمدان زريقات، رسالة  

 . 2010فلسطين،  -ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، أبوديس

تناولت هذه الدراسة محاضر الضابطة القضائية في التشريع الفلسطيني من خلال دراسة مقارنة بين القوانين  

المختلفة، حيث سعى الباحث إلى تحليل الأطر القانونية التي تحكم إعداد المحاضر من قبل مأموري الضبط  

عات أخرى تتعلق بهذا الموضوع، إلا  القضائي، وتناول الفروق والتشابهات بين التشريعات الفلسطينية وتشري

أن الدراسة لم تتناول جميع أنواع المذكرات التنفيذية بشكل منفصل، كما لم تتطرق إلى الفجوة بين النصوص  

القانونية والتطبيق العملي في هذا السياق، وهو ما سأقوم بتغطيته في رسالتي من خلال التركيز على تحليل  

القضائي   الضبط  لمذكرات  بين  شامل  العلاقة  توضيح  مع  الفلسطيني،  التشريع  في  التنفيذية  والإجراءات 

 .النصوص القانونية وواقع التنفيذ الميداني



8 

دراسة بعنوان: "علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني"  

- للباحث صلاح يوسف عبدالرحيم المصري، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس

 . 2020فلسطين، 

ركزت هذه الدراسة على العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي ضمن إطار قانون الإجراءات  

الجزائية الفلسطيني، حيث تناول الباحث صلاح المصري هذه العلاقة من حيث التنظيم القانوني لها، وأهميتها  

توجيه النيابة العامة لأعمال مأموري   في ضمان فعالية نظام العدالة الجنائية، وتطرقت الدراسة إلى كيفية

الضبط القضائي وإشرافها عليهم، إلا أن الدراسة لم تتناول جميع أنواع المذكرات التنفيذية ولم تتطرق إلى  

الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي فيما يخص إصدار وتنفيذ المذكرات القضائية، وهو ما سيتم  

دراسة تفصيلية لكافة الجوانب المتعلقة بالمذكرات التنفيذية، بما في ذلك أوجه    تغطيته في رسالتي من خلال

 .القصور والتحديات الموجودة بين ما ينص عليه القانون وما يتم تطبيقه على أرض الواقع

 أوجه الشبه والاختلاف مع الدراسة الحالية  

تشترك بعض الدراسات السابقة في تركيزها على مذكرات محددة من بين المذكرات القضائية، مثل مذكرة  

القبض أو مذكرة التفتيش، حيث قدمت تحليلات تفصيلية للشروط القانونية والإجراءات المرتبطة بها، وهو  

ة. غير أن هذه الدراسات اتسمت  ما يتقاطع مع موضوع الدراسة الحالية التي تتناول بدورها المذكرات القضائي

( أو التفتيش الشخصي  2007بالجزئية، إذ اقتصرت على نوع واحد من المذكرات كدراسة القبض )صوان،  

(، بينما جاءت الدراسة الحالية أكثر شمولًا من خلال معالجتها لكافة أنواع المذكرات، مع  2017)ربايعة،  

 .في الميدان، وهو ما لم تتطرق إليه الدراسات السابقة إبراز التحديات العملية التي تواجه تطبيقها

القبض والتفتيش في إطار جرائم محددة مثل جرائم   ومن جهة أخرى، برز اتجاه آخر ركّز على مذكرات 

(، أو على أعمال الضابطة القضائية بشكل عام من خلال دراسة  2021المخدرات، كما في دراسة أبو حديد )

(. تتقاطع  2020ري،  ( أو علاقة النيابة العامة بمأموري الضبط القضائي )المص 2010المحاضر )زريقات،  
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هذه الدراسات مع موضوع البحث الحالي في إبراز دور مأموري الضبط القضائي وصلاحياتهم في التنفيذ،  

إلا أنها لم تُعالج المذكرات التنفيذية بصورتها الشاملة ولم تبحث في الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق  

ع بين الإطار القانوني والتحليل الواقعي  العملي، بينما تهدف الدراسة الحالية إلى سد هذه الثغرة عبر الجم

 .لتطبيق المذكرات القضائية

وبذلك يمكن القول إن جميع الدراسات السابقة أسهمت في تقديم رؤى جزئية متخصصة في بعض الجوانب  

المتعلقة بالمذكرات أو بالجهات المنفذة لها، في حين تنفرد الدراسة الحالية بطرح رؤية متكاملة تجمع بين  

نون وما يُطبق فعليًا، وهو ما  مختلف أنواع المذكرات القضائية وتوضح مدى التباين بين ما ينص عليه القا

 .يجعلها أكثر شمولًا واتساعًا مقارنة بالدراسات السابقة

 خطة الدراسة  

 قام الباحث الى تقسيم الدراسة الى فصلين وعدة مباحث على النحو التالي:  

 الفصل الأول: المذكرات القضائية ودور الجهات القضائية 

 المبحث الأول: المذكرات القضائية ومأموري الضابطة القضائية 

 .تعريف المذكرات القضائية وأهميتها في النظام القضائي الفلسطيني  المطلب الأول:

 .دور مأموري الضابطة القضائية في تنفيذ المذكرات القضائية  المطلب الثاني:

 .التحديات التي تواجه مأموري الضابطة القضائية في تنفيذ المذكرات المطلب الثالث:

 المبحث الثاني: المذكرات القضائية الصادرة عن النيابة العامة

 .أنواع المذكرات القضائية التي تصدرها النيابة العامة  المطلب الأول:

 .إجراءات إصدار وتنفيذ المذكرات من قبل النيابة العامة  المطلب الثاني:

 .تحليل قضائي لأبرز القضايا المتعلقة بالمذكرات القضائية الصادرة عن النيابة العامة  المطلب الثالث:
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 الفصل الثاني: إصدار وتنفيذ المذكرات القضائية 

 المبحث الأول: المذكرات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة 

 .دور المحاكم في إصدار المذكرات القضائية  المطلب الأول:

 .أنواع المذكرات القضائية التي تصدرها المحاكم المختصة  المطلب الثاني:

 المبحث الثاني: تنفيذ المذكرات القضائية ما بين الواقع والقانون 

 .التحديات العملية في تنفيذ المذكرات القضائية  المطلب الأول:

 .التناقضات المحتملة بين النص القانوني وتنفيذه على أرض الواقع  المطلب الثاني:

 : اقتراحات لتحسين عملية تنفيذ المذكرات القضائية وضمان العدالة. المطلب الثالث 

 

 

 

‌  
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 الفصل الأول 

 المذكرات القضائية ودور الجهات القضائية 

يتناول الفصل الأول من هذه الدراسة المذكرات القضائية ودورها المحوري في النظام القضائي الفلسطيني،  

إذ تعتبر هذه المذكرات الأداة الأساسية التي تمكن الجهات القضائية من ممارسة صلاحياتها وتحقيق العدالة،  

فة، إضافةً إلى الدور الذي يلعبه مأمورو يُستعرض في هذا الفصل تعريف المذكرات القضائية وأنواعها المختل

الضابطة القضائية في تنفيذ هذه المذكرات، كما يتم التطرق إلى التحديات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم،  

الإجراءات   تحليل  يتم  العامة، حيث  النيابة  التي تصدرها  القضائية  للمذكرات  دراسة  أيضاً  الفصل  ويشمل 

ذها، مع التركيز على القضايا البارزة المرتبطة بها، يسعى هذا الفصل إلى إيضاح  المتعلقة بإصدارها وتنفي

أهمية المذكرات القضائية كأداة لتحقيق العدالة وضمان الامتثال للقوانين، مع تسليط الضوء على التحديات  

 .والاعتبارات القانونية والحقوقية المرتبطة بها

 المبحث الأول: المذكرات القضائية ومأموري الضابطة القضائية 

تُعد المذكرات القضائية إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في فلسطين، إذ تلعب دورًا  

. تُعتبر هذه المذكرات أداة قانونية رسمية تصدرها  ( 2021)ابو حديد،    حاسمًا في تطبيق العدالة وتنفيذ القانون 

السلطات القضائية، مثل المحاكم أو النيابة العامة، بهدف تنفيذ إجراءات قانونية محددة تتعلق بتحقيق العدالة.  

تشمل هذه الإجراءات توقيف الأشخاص، تفتيش الأماكن، أو مصادرة الممتلكات. تُسهم المذكرات القضائية  

لعمل القضائي وتوفير الوسائل القانونية اللازمة لضمان تطبيق القانون بفعالية وكفاءة، ما يساهم  في تنظيم ا 

 .في حفظ النظام العام وتحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني

‌  
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 المطلب الأول: تعريف المذكرات القضائية وأهميتها في النظام القضائي الفلسطيني 

الضابطة القضائية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات القانونية التي يكون الغرض منها الكشف عن  

جريمة وضبطها، يتضمن هذا تنفيذ عمليات التفتيش والقبض على المشتبه بهم وجمع الأدلة التي تساعد في  

. يعتبر رجال الضابطة القضائية جزءاً مهماً من الأجهزة الأمنية  (Abdelbaqi M. , 2016)  تحقيق العدالة

والقضائية، حيث يمتلكون صلاحيات واسعة تتيح لهم تنفيذ الأوامر القضائية وضبط الأوضاع التي تشكل  

 . ( 2020)المصري،  تهديداً للأمن والنظام العام

فالضابطة القضائية تشير إلى الجهة المسؤولة في المحاكم عن ضبط المحاضر وتوثيق    ومن الناحية القانونية

الإجراءات القانونية المتخذة أثناء التحقيقات والمحاكمات. يتمتع رجال الضابطة القضائية بصلاحيات قانونية  

نين واللوائح المعمول تمكنهم من استخدام القوة في حدود معينة لضمان تنفيذ الأوامر القضائية واحترام القوا

بها. تعتبر هذه الصلاحيات جزءاً أساسياً من عملهم، حيث يتطلب منهم الالتزام بالقوانين وضمان حماية  

 .(2010)نبيه،    حقوق الأفراد أثناء تنفيذ مهامهم 

اما الضبط القضائي فيعني تنفيذ الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تحقيق العدالة وحفظ النظام العام من  

خلال الكشف عن الجرائم وضبط المشتبه بهم. يشمل ذلك مجموعة من الأنشطة مثل التحقيق، والتفتيش،  

لقضائي جزءاً أساسياً من عملية  والقبض على الأشخاص المشتبه بهم، وضبط الأدلة الجنائية. يعتبر الضبط ا

)ابو حديد،    إنفاذ القانون، حيث يساعد في جمع الأدلة التي تستخدم في المحاكمات الجنائية وإثبات الجرائم

2021). 

السلطات   بها  تقوم  التي  القانونية  الإجراءات  مجموعة  إلى  يشير  هو مصطلح  القضائي  فالضبط  وقانونيا 

القضائية والأمنية بهدف تنفيذ الأوامر القضائية وتحقيق العدالة. تتضمن هذه الإجراءات إصدار المذكرات  

الأ جمع  إلى  تهدف  والتي  والإحضار،  والتفتيش  القبض  مذكرات  مثل  بهم  القضائية،  المشتبه  دلة وضبط 
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وتقديمهم للعدالة. يتم تنفيذ هذه الإجراءات وفقاً لقوانين محددة وضوابط تضمن حماية حقوق الأفراد واحترام  

 .الإجراءات القانونية

 المذكرات القضائية وأهميتها في النظام القضائي الفلسطيني الفرع الأول:  

تُعرف المذكرات القضائية بأنها الوثائق الرسمية التي تصدرها السلطات القضائية، مثل المحاكم أو النيابة  

العامة، بهدف تنفيذ إجراءات قانونية محددة تتعلق بتحقيق العدالة. تشمل هذه الإجراءات توقيف الأشخاص،  

ساسية لضمان تطبيق القانون وتنفيذ الأوامر  تفتيش الأماكن، أو مصادرة الممتلكات. تُعد هذه المذكرات أداة أ 

الفلسطيني المجتمع  في  العدالة  وتحقيق  العام  النظام  حفظ  في  يساهم  مما  بفعالية،  )الخطيب،    القضائية 

2020). 

 المذكرات القضائية كأداة لتطبيق القانون  . 1

المذكرات القضائية هي وثائق تصدرها السلطات القضائية لتعطي الإذن بتنفيذ إجراءات قانونية معينة. تتنوع  

هذه الإجراءات وتشمل توقيف الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب جرائم، وتفتيش الأماكن التي يُعتقد أنها  

رتبطة بأنشطة غير قانونية. تكون هذه  تحتوي على أدلة جنائية، ومصادرة الممتلكات التي يُشتبه في أنها م

 .(2020)المصري،  المذكرات مدعومة بأدلة وشروط قانونية صارمة لضمان شرعية الإجراءات المتخذة

 دور المذكرات القضائية في ضمان العدالة  . 2

تُعد المذكرات القضائية وسيلة مهمة لضمان تحقيق العدالة. من خلال هذه الوثائق، تُمكن السلطات القضائية  

من تنفيذ الإجراءات القانونية بطريقة منظمة وفعالة، مما يساعد في تقديم المشتبه بهم للمحاكمة وجمع الأدلة  

أن جميع الإجراءات القانونية تتم وفقاً للقانون،    الضرورية لإدانة الجناة. تساهم المذكرات القضائية في ضمان 

 .مما يعزز من نزاهة النظام القضائي وثقة الجمهور به
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 أنواع المذكرات القضائية الفرع الثاني:  

 : (2012)زريقات م.،   تشمل المذكرات القضائية عدة أنواع، كل منها يخدم غرضًا قانونيًا محددًا 

تهدف إلى توقيف الأشخاص المشتبه بهم وإحضارهم أمام السلطات القضائية للتحقيق   مذكرات القبض: . 1

 .والمحاكمة. تُعد هذه المذكرات ضرورية لضمان حضور المشتبه بهم وعدم إفلاتهم من العدالة

التفتيش:  . 2 المذكرات   مذكرات  تتطلب هذه  أدلة جنائية.  بحثًا عن  الأماكن والممتلكات  لتفتيش  تُستخدم 

 .وجود أسباب معقولة وأدلة تدعم الشكوك بوجود مواد أو أدلة جنائية في الأماكن المستهدفة

: تُصدر لاستدعاء الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم أو للمثول أمام المحكمة كمتهمين.  مذكرات الإحضار  . 3

 .تساعد هذه المذكرات في ضمان حضور الشهود والمتهمين، مما يسهل سير التحقيقات والمحاكمات

تُستخدم لتجميد الأصول المالية والممتلكات المرتبطة بجرائم   مذكرات الحجز على الأموال والممتلكات:  . 4

معينة مثل غسل الأموال والفساد. تهدف هذه المذكرات إلى منع التصرف في هذه الأصول حتى يتم  

 .البت في القضايا القانونية المتعلقة بها

 أهمية المذكرات القضائية في حفظ النظام العامالفرع الثالث:  

تلعب المذكرات القضائية دوراً مهماً في حفظ النظام العام من خلال تمكين السلطات من اتخاذ إجراءات  

السلطات القضائية   التفتيش، تستطيع  قانونية سريعة وفعالة ضد الجرائم. عند إصدار مذكرات القبض أو 

ذه المذكرات في خلق بيئة  التدخل في الوقت المناسب لمنع الأنشطة الإجرامية ومحاسبة الجناة. تساهم ه

 .قانونية تحترم فيها حقوق الأفراد وتتم فيها الإجراءات القضائية بشفافية ونزاهة

 أولا: الضمانات القانونية وحقوق الأفراد 

يتم إصدار المذكرات القضائية بناءً على إجراءات قانونية تضمن احترام حقوق الأفراد. يجب أن تكون هذه  

المذكرات مستندة إلى أدلة واضحة وشروط قانونية صارمة. تضمن هذه الضمانات أن يتم تنفيذ الإجراءات  
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القانونية دون انتهاك حقوق الأفراد، مثل حقهم في الخصوصية والحق في محاكمة عادلة. تحمي المذكرات  

)الكردي،   القضائية الأفراد من التجاوزات القانونية وتضمن أن تُتخذ الإجراءات بطريقة تحترم حقوق الإنسان

2012). 

 ثانيا: تعزيز الثقة في النظام القضائي 

القضائي. يشعر   النظام  الثقة في  يتم تعزيز  قانونية وفعالة،  القضائية بطريقة  المذكرات  من خلال تطبيق 

المؤسسات   في  الثقة  هذا  يعزز  وأن حقوقهم محمية.  بعدالة  يُطبق  القانون  أن  بالثقة عندما يرى  الجمهور 

 .(2021)عوض،    ات والمحاكماتالقضائية ويشجع المواطنين على التعاون مع السلطات القضائية في التحقيق

 ثالثا: التحديات في تنفيذ المذكرات القضائية 

على الرغم من أهمية المذكرات القضائية، إلا أن تنفيذها يواجه تحديات عديدة. تشمل هذه التحديات الظروف  

لتنفيذ   اللازمة  والتجهيزات  الموارد  ونقص  للخطر،  المأمورين  حياة  تعرض  قد  التي  المستقرة  غير  الأمنية 

ذية العمل بتنسيق وثيق لضمان تنفيذ  المذكرات بفعالية. تتطلب هذه التحديات من الجهات القضائية والتنفي 

وتُعد المذكرات القضائية جزءاً لا يتجزأ من النظام القضائي الفلسطيني، حيث    .المذكرات بطريقة قانونية وآمنة

التزاماً صارماً   المذكرات  هذه  وتنفيذ  إصدار  عملية  تتطلب  العام.  النظام  وحفظ  العدالة  تحقيق  في  تساهم 

ال والإجراءات  من خلال  بالقوانين  القضائي.  النظام  في  الثقة  وتعزيز  الأفراد  احترام حقوق  قانونية لضمان 

تحسين آليات إصدار وتنفيذ المذكرات القضائية، يمكن تعزيز فعالية النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة  

 .(2021)ابو حديد،   بشكل أكبر في المجتمع الفلسطيني

 المطلب الثاني: دور مأموري الضابطة القضائية في تنفيذ المذكرات القضائية 

يُعد مأمورو الضابطة القضائية جزءًا لا يتجزأ من النظام القضائي الفلسطيني، حيث يلعبون دورًا حاسمًا في  

تنفيذ المذكرات القضائية. يتولى هؤلاء المأمورون تنفيذ الأوامر القضائية المختلفة مثل القبض على المطلوبين،  

الصادرة عن الجهات القضائية المختصة. يساهم  تفتيش الأماكن، وضبط الأدلة، وذلك بناءً على المذكرات  
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مأمورو الضابطة القضائية في ضمان تطبيق القانون وتنفيذ الأوامر القضائية بدقة وفعالية، كما يعملون على  

 الحفاظ على النظام العام والأمن الاجتماعي من خلال تنفيذ الأوامر الصادرة من المحاكم والنيابة العامة

(Abdelbaqi M. H., 2006) . 

يتمتع مأمورو الضابطة القضائية بصلاحيات قانونية تمكنهم من استخدام القوة في حدود معينة لضمان تنفيذ  

الأوامر القضائية، ومع ذلك، يجب عليهم الالتزام بالقوانين واللوائح التي تحكم عملهم، واحترام حقوق الأفراد  

القض يتحمل مأمورو الضابطة  المذكرات.  تنفيذ  أثناء  التي  وكرامتهم  توثيق جميع الإجراءات  ائية مسؤولية 

يتخذونها أثناء تنفيذ المذكرات القضائية، وذلك لضمان الشفافية والمساءلة. يعد دورهم هذا ضروريًا لضمان 

 .حماية حقوق الأفراد وعدم تجاوز السلطات للصلاحيات الممنوحة لها

 الفرع الأول: تنفيذ الأوامر القضائية 

المذكرات   تنفيذ  خلال  من  الفلسطيني  القضائي  النظام  في  حاسمًا  دورًا  القضائية  الضابطة  مأمورو  يلعب 

القضائية المختلفة مثل أوامر القبض على المطلوبين وتفتيش الأماكن وضبط الأدلة، يعتمد تنفيذ هذه الأوامر  

ا مأمورو  يساهم  المختصة،  القضائية  الجهات  الصادرة عن  المذكرات  في ضمان  على  القضائية  لضابطة 

تطبيق القانون بدقة وفعالية، كما يعملون على الحفاظ على النظام العام والأمن الاجتماعي من خلال تنفيذ  

الأوامر الصادرة من المحاكم والنيابة العامة، تُعنى الجهات القضائية بإصدار الأوامر وفقًا للقانون الفلسطيني  

 .(2010)المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية،  لضمان سير العدالة وإحقاق الحق

 دور مأموري الضابطة القضائية في القبض على المطلوبين الفرع الثاني: 

يؤدي مأمورو الضابطة القضائية مهمة حيوية في تنفيذ أوامر القبض على الأشخاص المطلوبين للقضاء،  

تستند هذه الأوامر إلى مذكرات قضائية تصدرها الجهات القضائية بعد دراسة الأدلة والوقائع، يتطلب تنفيذ  

عدم حدوث تجاوزات قانونية،    أوامر القبض من مأموري الضابطة القضائية الالتزام بالدقة والحذر لضمان

يتعين عليهم تنفيذ الأوامر بسرعة وفعالية لضمان عدم هروب المطلوبين وتحقيق العدالة، تشمل هذه العملية  
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تأمين المكان والتأكد من هوية المطلوب قبل الشروع في القبض عليه، مما يتطلب تدريبًا عالي المستوى  

 . (Abunimah, 2014) ومعرفة دقيقة بالقوانين والإجراءات

 تفتيش الأماكن وجمع الأدلة  . 1

الجهات   الصادرة عن  التفتيش  مذكرات  بناءً على  الأماكن  بتفتيش  أيضًا  القضائية  الضابطة  مأمورو  يقوم 

القضائية، تُعد هذه العملية من أكثر المهام حساسية وأهمية، حيث يتم من خلالها جمع الأدلة الجنائية التي  

المطلوبين، يجب على  الموجهة للأشخاص  التهم  إثبات  تكون حاسمة في  القضائية    قد  مأموري الضابطة 

الأفراد   حقوق  على  الحفاظ  مع  بها،  المعمول  والإجراءات  للقوانين  وفقًا  تتم  التفتيش  عملية  أن  من  التأكد 

وكرامتهم، يتطلب هذا الأمر معرفة جيدة بالقانون وإجراءات التفتيش بالإضافة إلى القدرة على التعامل مع 

 .(2012)زريقات م.،  فراد المعنيين المواقف الصعبة والتواصل الفعال مع الأ

 ضبط الأدلة وتوثيقها  . 2

يلعب مأمورو الضابطة القضائية دورًا محوريًا في جمع وضبط الأدلة الجنائية وتوثيقها بشكل دقيق، يجب  

المشتبه بها ومطابقة للشروط   بالجريمة  التفتيش ذات صلة  يتم جمعها خلال عملية  التي  أن تكون الأدلة 

قبولها في المحكمة، يتطلب  القانونية، يجب على مأموري الضابطة القضائية توثيق الأدلة بطريقة تضمن  

هذا الأمر الحرص على عدم تدمير أو تلويث الأدلة وتوثيقها بالشكل المناسب، بما يشمل تصوير مكان 

العثور على الأدلة وتدوين التفاصيل المتعلقة بعملية الضبط، يساهم ذلك في بناء قضية قوية أمام القضاء  

 .(2003)هليل،   ويساعد في تحقيق العدالة

 التنسيق مع الجهات القضائية  . 3

يتطلب تنفيذ الأوامر القضائية تنسيقًا مستمرًا بين مأموري الضابطة القضائية والجهات القضائية المختصة،  

يشمل هذا التنسيق تبادل المعلومات والتشاور حول الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الأوامر بكفاءة وفعالية،  

ات القضائية حول تقدم التنفيذ وأي عقبات  يتعين على مأموري الضابطة القضائية تقديم تقارير دورية للجه
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قد تواجههم، يساعد هذا التنسيق في تعزيز فعالية العملية القضائية وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها،  

 . ( 2021)ابو حديد،   كما يعزز من شفافية العمل القضائي ويؤكد على التزام جميع الأطراف بالقانون 

 الحفاظ على النظام العام والأمن الاجتماعي  . 4

يساهم مأمورو الضابطة القضائية بشكل كبير في الحفاظ على النظام العام والأمن الاجتماعي من خلال  

حماية   تضمن  بطريقة  الأدلة  وضبط  والتفتيش  القبض  أوامر  تنفيذ  على  يعملون  القضائية،  الأوامر  تنفيذ 

الاحترافية والالتزام بالقوانين،    المجتمع من الجرائم والمخالفات القانونية، يتطلب هذا الدور مستوى عاليًا من

يجب على مأموري الضابطة القضائية التصرف بحزم وفاعلية لضمان استقرار الأمن والنظام، كما يتعين  

 .(2021)عوض،  عليهم التعامل مع المواقف الطارئة بمرونة وذكاء لضمان سلامة الجميع وتحقيق العدالة

 ضمان حقوق الأفراد أثناء التنفيذ  . 5

الضابطة   مأمورو  بها  يلتزم  التي  الجوانب  أهم  من  القضائية  الأوامر  تنفيذ  أثناء  الأفراد  حقوق  احترام  يُعد 

الأشخاص   حقوق  تنتهك  لا  اتخاذها  يتم  التي  الإجراءات  جميع  أن  من  التأكد  عليهم  يجب  القضائية، 

لتفتيش بطرق قانونية ووفقًا  المستهدفين، مثل حقهم في الخصوصية والكرامة، يجب أن تتم عملية القبض أو ا

للإجراءات المعتمدة لضمان عدم المساس بحقوق الأفراد، يتطلب ذلك من مأموري الضابطة القضائية أن  

يكونوا على دراية تامة بالحقوق القانونية للأفراد وبأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، يساهم ذلك في  

 .عزز من شرعية الإجراءات المتخذة بناء ثقة الجمهور في النظام القضائي وي

 تعزيز الثقة في النظام القضائي  . 6

القضائية دورًا مهمًا في تعزيز الثقة في النظام القضائي من خلال تنفيذ الأوامر   يلعب مأمورو الضابطة 

لدى   الأمان  تعزيز شعور  إلى  وفعالية  بدقة  القضائية  الأوامر  تنفيذ  يؤدي  وشفاف،  القضائية بشكل عادل 

اعد هذا على تعزيز التعاون بين  المواطنين وثقتهم في أن النظام القضائي يعمل بجدية لتحقيق العدالة، يس

المجتمع والجهات القضائية، ويشجع المواطنين على المشاركة الفعالة في دعم جهود مكافحة الجريمة وتحقيق  
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العدالة، يجب أن تكون جميع الأنشطة التي يقوم بها مأمورو الضابطة القضائية متوافقة مع مبادئ العدالة  

 . (Frisch & Hofnung, 2007) والنزاهة لتعزيز هذه الثقة

 التكيف مع التطورات القانونية والتكنولوجية  . 7

تنفيذ   الحديثة لضمان  القانونية والتكنولوجية  التطورات  التكيف مع  القضائية  يجب على مأموري الضابطة 

الأوامر القضائية بفعالية، يشمل ذلك استخدام التقنيات الحديثة في جمع الأدلة وتوثيقها، والتأكد من أن جميع  

يتطلب ذلك توفير التدريب المستمر لمأموري   الإجراءات تتوافق مع التغييرات القانونية والتشريعات الجديدة،

الضابطة القضائية وتحديث معرفتهم بآخر المستجدات القانونية والتكنولوجية، يساهم ذلك في تحسين كفاءة  

 ,Hajyahia)  الأداء وضمان أن الإجراءات التي يتم اتخاذها تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية

2024) . 

من خلال تنفيذ الأوامر القضائية بطرق قانونية وفعالة، يضمن مأمورو الضابطة القضائية تحقيق العدالة  

وتعزيز سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني، يتطلب هذا العمل التزامًا قويًا بالقوانين واللوائح، وتنسيقًا فعالًا  

يساهم ذلك في بناء نظام قضائي قوي وعادل يمكنه    مع الجهات القضائية، واحترامًا كاملًا لحقوق الأفراد، 

 ,Mashni, Ibrahim, Md Isa, & Binti Mohd Noor)  مواجهة التحديات وتحقيق العدالة للجميع 

2022) . 

 : الصلاحيات القانونية الثالث الفرع 

 استلام الشكاوى أولا:  

الشكوى تعتبر جزءاً أساسياً من نظام العدالة الجنائية، وهي عملية يقوم بها الأفراد لإبلاغ السلطات المختصة  

بوقوع جريمة ما. الشكوى يمكن أن تكون شفوية أو خطية، ويمكن أن يتم الإبلاغ عنها عبر الهاتف أيضاً.  

معه والتعامل  الجرائم  عن  الكشف  في  حيوياً  دوراً  الشكاوى  السلطات  تلعب  تنبيه  من خلالها  يتم  حيث  ا، 

المختصة بوقوع أحداث تتطلب التدخل والتحقيق. قد تتضمن الشكاوى تفاصيل دقيقة حول الجريمة، مثل  
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فعال بشكل  التحقيق  عملية  بدء  في  يساعد  مما  المحتملة،  والأدلة  المتورطين  والأشخاص  والمكان    الوقت 

 .(2010)المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 

تلزم القوانين مأموري الضبط القضائي بقبول أي شكوى يقدمها المواطنون، دون رفضها، حتى لو كانت  و 

في المادة    2001لسنة    3الشكوى غير مدعمة بأدلة قوية في البداية. ينص قانون الإجراءات الجزائية رقم  

على ضرورة قبول البلاغات والشكاوى وعرضها دون تأخير على النيابة العامة. هذا النص القانوني    22/1

يضمن أن كل شكوى يتم تقديمها تأخذ حقها من الاهتمام والتحقيق، مما يساهم في تعزيز ثقة الجمهور في 

 .(2001م،   2000لسنة  3)قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم    نظام العدالة

عند استلام الشكاوى، يقوم مأمورو الضبط القضائي بمجموعة من الإجراءات لضمان التعامل الصحيح مع  

 :(2010)المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية،  الشكاوى وتوثيقها بشكل مناسب

تشمل هذه العملية التأكد من صحة البيانات الشخصية لمقدّم الشكوى أو  :  تدوين بيانات مقدّم البلاغ . 1

المجني عليه، مثل الاسم، والعنوان، ورقم الهوية، وتفاصيل الاتصال. هذه الخطوة مهمة لضمان إمكانية  

 .التواصل مع مقدّم الشكوى للحصول على مزيد من المعلومات أو تحديثات حول القضية

يتم إعطاء المحضر رقمًا تسلسليًا وفق نظام الترقيم المعتمد في المركز  :إعطاء المحضر رقمًا تسلسليًا  . 2

الأمني. يتضمن هذا الرقم بيان يوم وتاريخ استلام المحضر، مما يسهل تتبع الشكاوى ومعرفة ترتيبها  

 .الزمني

يقوم مأمورو الضبط القضائي بتحديد مضمون البلاغ بشكل واضح وفق تسلسل   : تحديد مضمون البلاغ . 3

الأحداث الموصوفة من قبل مقدّم الشكوى. هذا يتضمن تسجيل التفاصيل الدقيقة للجريمة المزعومة،  

 .مثل نوع الجريمة، والطريقة التي تم بها ارتكابها، والأشخاص المتورطين، وأي أدلة متاحة
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يتم إبلاغ النيابة العامة بشأن الشكوى دون أي تأخير. يتم تقديم جميع التفاصيل   :إبلاغ النيابة العامة . 4

القانونية   الإجراءات  وتحديد  الشكوى  تقييم  بدورها  تتولى  التي  العامة،  النيابة  إلى  المسجلة  والبيانات 

 .المناسبة للتحقيق في الجريمة

يتم من خلالها جمع و  الجنائية، حيث  العدالة  الشكاوى خطوة أولى وحيوية في نظام  تعتبر عملية استلام 

يتعين على مأموري  فيها.  المتورطين  الجريمة وملاحقة  تكون ضرورية لكشف  قد  التي  المعلومات الأولية 

 .وق المواطنينالضبط القضائي التعامل مع الشكاوى بحرص ودقة لضمان تحقيق العدالة وحماية حق

 جمع الاستدلالات ثانيا: 

التحقيق الجنائي، تتضمن جميع الإجراءات التي يتخذها مأمورو  جمع الاستدلالات هو عملية حيوية في 

الضبط القضائي بهدف تحديد طبيعة الجريمة وجمع الأدلة والشهادات التي تساعد في التعرف على الجاني.  

  التي سيتم تقديمها في المحكمة  تتطلب هذه العملية التزامًا دقيقًا بالإجراءات القانونية لضمان صحة الأدلة 

 . ( 2010)المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 

على شروط المحضر الثبوتية، حيث    2001لسنة    3من قانون الإجراءات الجزائية رقم    213تنص المادة  

يجب أن يكون المحضر صحيحاً من حيث الشكل، وأن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ عنها،  

مهام مأموري  ويكن توضيح    .وأن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه وأثناء قيامه بمهام وظيفته

  3)قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم    بالنقاط التالية  الضبط القضائي في سياق جمع الاستدلالات

 : ( 2001م،   2000لسنة  

بعد تلقي الشكوى، يجب على مأموري الضبط القضائي إخطار النيابة العامة  :إخطار النيابة العامة  . 1

وتنفيذ الأوامر الصادرة من وكيل النيابة في هذا الشأن. هذا يشمل قبول البلاغات والشكاوى التي ترد  

من قانون    22/1إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة، كما نصت عليه المادة  

 . 2001لسنة  3اءات الجزائية رقم الإجر 
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الجريمة . 2 مسرح  إلى  جمع   : الانتقال  عملية  في  أساسية  خطوة  الجريمة  مسرح  إلى  الانتقال  يعتبر 

الاستدلالات. يتعين على مأموري الضبط القضائي حماية مسرح الجريمة، وأخذ الإفادات الأولية من  

)قانون الإجراءات الجزائية    الشهود والمشتبه بهم، وتحرير محضر مسرح الجريمة. تشمل هذه المهام 

 : (2001م،   2000لسنة  3الفلسطيني رقم 

يتم إجراء الكشف على مسرح الجريمة والمعاينة الدقيقة للأدلة المادية المتوفرة،   :إجراء الكشف والمعاينة

 .والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق

يجب على مأموري الضبط القضائي اتخاذ   :اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة

 .كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الأدلة المادية من التلاعب أو الضياع

يتم تدوين جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط   :إثبات جميع الإجراءات في محاضر رسمية

 .القضائي في محاضر رسمية، يتم توقيعها منهم ومن المعنيين بها

 حماية مسرح الجريمةثالثا: 

تتطلب حماية مسرح الجريمة من مأموري الضبط القضائي اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة مسرح  

الجريمة. تشمل هذه الإجراءات منع الأشخاص غير المصرح لهم من الدخول إلى مسرح الجريمة، بما في  

يتها أو إزالتها. يجب  ذلك أهل المجني عليه، ومنع لمس الأعيان الموجودة في مسرح الجريمة أو تغيير وضع

أن ينتظر مأمورو الضبط القضائي حتى حضور وكيل النيابة للقيام بأي إجراءات أخرى مثل أخذ البصمات  

 .(2012)زريقات م.،    أو معاينة الأدلة

يعتبر تدوين محضر معاينة مسرح الجريمة خطوة حاسمة، حيث يجب أن يتضمن المحضر وصفاً دقيقاً لكل  

ما له علاقة بمسرح الجريمة، وأن يتسم بأقصى قدر من التفصيل والشمولية. يتعين ذكر جميع الإجراءات  

امًا بالنسبة للواقعة.  التي نفذها مأمورو الضبط القضائي وكل شيء شاهده بنفسه أو سمع به مما يعتبر ه

يجب أن يشمل المحضر أيضاً ذكر الأسباب التي دعت إلى تحريره، مكان وقوع الجريمة، وزمانها، وجميع  
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)المصري،    الأمور التي ضبطها مأمور الضبط القضائي، مثل أداة الجريمة أو المخدرات أو أي دليل آخر

2020). 

تتضمن عملية جمع الاستدلالات أيضاً أخذ الإفادات الأولية من الشهود والمشتبه بهم. يتولى مأمورو الضبط  

القضائي تدوين البيانات الشخصية للشاهد أو المشتبه به، وتحديد رقم تسلسلي للإفادة، وتدوين المعلومات  

لشاهد أو المشتبه به وطلب التوقيع  المرتبطة بالجريمة بطريقة واضحة وشاملة. يتم قراءة المحضر على ا 

إذا وجد التوقيع  الأسئلة الواجب  من    .(2012)حسن،    عليه، مع استعمال البصمة للأميّ، وتدوين رفض 

 :(1998)المرصفاوي،   معرفتها في إفادة الشهود 

 .يشمل ذلك الاسم، العنوان، رقم بطاقة الهوية، إلخ ما هي البيانات الشخصية للمبلِّغ؟  . 1

 أين كان الشاهد أو المتهم لحظة وقوع الجريمة؟ . 2

 ما الذي رآه الشاهد أو المتهم؟ . 3

 هل رأى الشاهد الجريمة أثناء ارتكابها؟  . 4

 كيف ارتُكبت الجريمة؟ . 5

 في حالة الجرائم الواقعة على الممتلكات: كيف استولى المتهم على الأعيان المسروقة؟

المتهم لإحداث الإصابة أو   التي استخدمها  الواقعة على الأشخاص: ما هي الأداة  الجرائم  في حالة 

 التسبب بالقتل؟

 :الأسئلة الموجهة للشهود . 6

 هل بينك وبين الأطراف الواقعة في الخلاف أي صلة قرابة أو خلافات؟

 ما هو سبب وجودك بمكان الجريمة؟ 

 هل شاهدت الجاني قبل الواقعة؟ 
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 هل شاهدت المجني عليه قبل الواقعة؟

 :الأسئلة الموجهة للمتهم . 7

 لماذا يدّعي المشتكي أنك اعتديت عليه؟

 ما هو دورك ودور المتهمين الآخرين؟ )في حال اعتراف المتهم( 

 كيف قمت بتنفيذ الجريمة؟

بالنسبة للباعث على ارتكاب الجريمة )الركن المعنوي(: هل بينك وبين المشتكي )المجني عليه( أية  

 صلة قرابة أو خلاف؟

 القبض على المتهم رابعا: 

يعنى القبض اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما. يشترط القانون الفلسطيني أن  

الشخص  على  للقبض  واضح  قانوني  سبب  هناك  يكون  أن  ويجب  قضائي،  إذن  على  بناءً  القبض    يتم 

  الحالات التي يستطيع فيها مأمورو الضبط القضائي إلقاء القبض على الأشخاص ومن    .(2020)المصري،  

 : ( 2010)المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، 

يمكن لمأموري  : في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح التي تستوجب الحبس لأكثر من ستة أشهر . 1

الضبط القضائي القبض على الأشخاص في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح التي تستوجب الحبس  

 .لمدة تزيد على ستة أشهر

يجوز القبض على المتهم إذا أبدى مقاومة أو   :إذا عارض المتهم مأمور الضبط أثناء أداء وظيفته  . 2

 .عرقل أداء مأمور الضبط لوظيفته

يتم القبض على الشخص   :إذا كان المتهم موقوفًا بوجه مشروع وفرّ أو حاول الفرار من مكان التوقيف . 3

 .إذا حاول الهرب من مكان توقيفه



25 

إذا ارتكب المتهم جريمة أو اتهم أمام مأمور الضبط بارتكاب جريمة، ورفض إعطاء اسمه أو عنوانه   . 4

يمكن القبض على الشخص في هذه الحالة   :أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين 

 .لضمان التحقق من هويته ومنع هربه

يجوز لكل شرطي أن يلقي القبض بدون مذكرة إلقاء قبض على قائد أية  :  في حالة الجرائم المرورية  . 5

مركبة يرتكب على مرأى منه جريمة مرور في حالات محددة مثل قيادة مركبة بدون رخصة، أو بدون  

 .لوحات تحمل أرقامها، أو التسبب في حادث طرق نتج عنه أضرار جسمانية

 :(2010)المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية،   إجراءات القبضاما 

يجب على مأموري الضبط القضائي أو من يقبض على شخص أن   :تفتيش الشخص المقبوض عليه . 1

 .يجرده من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته، وأن يسلمها إلى الجهة المختصة

يتم تحرير قائمة بالمضبوطات يوقعها مأمور الضبط القضائي والمقبوض   :التحفظ على المضبوطات  . 2

عليه، ويتم وضعها في المكان المخصص لذلك، ويسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات  

 .إذا طلب ذلك

يتولى المسؤول عن مركز الشرطة التحقيق في أسباب القبض فورًا، خاصة   :التحقيق في أسباب القبض  . 3

 .إذا تم القبض على الشخص دون مذكرة 

يتم احتجاز المقبوض عليه إذا تبين ارتكابه لجناية أو جنحة وفرّ أو حاول   : احتجاز المقبوض عليه . 4

 .الفرار من المكان الموقوف فيه

 : فترة الاحتجازوبالنسبة ل

ساعة. بعد انقضاء    24لا يجوز لمأموري الضبط القضائي التحفظ على الشخص المقبوض عليه لفترة تتجاوز  

من قانون الإجراءات   34هذه الفترة، يجب إما إطلاق سراحه أو إرساله إلى النيابة العامة فورًا. تنص المادة 
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على وجوب الاستماع إلى أقوال المقبوض عليه فورًا، وإذا لم يأتِّ بمبرر إطلاق    2001لسنة   3الجزائية رقم  

  3)قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  ساعة  24سراحه، يتم إرساله إلى وكيل النيابة المختص خلال  

 : (2021)ابو حديد،   الضمانات المكفولة للشخص المقبوض عليهومن  .(2001م،   2000لسنة  

يجب إبلاغ الشخص المقبوض عليه بأسباب القبض   :إبلاغ الشخص المقبوض عليه بأسباب القبض  . 1

 . ( 2010)نبيه،   عليه فورًا، وإعلامه بالتهمة الموجهة إليه بلغة يفهمها، والسماح له بالاتصال بمحامٍ 

يجب معاملة الأشخاص المقبوض عليهم بكرامة،   : معاملة الأشخاص المقبوض عليهم بصورة إنسانية . 2

وقانون الإجراءات الجزائية    2003وعدم إيذائهم بدنيًا أو معنويًا. يحظر القانون الأساسي المعدل لسنة  

 . التعذيب وأي شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو القاسية أو الحاطة بالكرامة 2001لسنة   3رقم 

 تفتيش الأشخاص والمنازل خامسا:  

التفتيش هو عملية تهدف إلى معاينة شخص أو منزل للكشف عن أدلة تثبت الذنب المنسوب إليه في جريمة  

 أو جنحة. يجب أن يكون التفتيش وفقًا للقانون لضمان شرعيته، وهو يعتبر من اختصاص النيابة العامة 

 .(2012)حسن،  

 : مراقبة الاتصالات  . 1

تشير مراقبة الاتصالات إلى الحصول على مضمون الاتصالات بطرق قانونية، مثل الرسائل والطرود البريدية  

والمكالمات الهاتفية. يتطلب إجراء مراقبة الاتصالات الحصول على إذن من السلطات القضائية المختصة،  

 . (Milhem & Salem, 2020) وتعتبر هذه العملية من الحقوق الحصرية المخولة للنيابة العامة

 :تفتيش الأشخاص . 2

 :(2008)بريك،   تفتيش الأشخاص هو عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز إلا في الحالات التالية

المتهم • التي   :أثناء القبض على  المقبوض عليه ومصادرة الأسلحة والأدوات  الشخص  تفتيش  يجوز 

 .بحوزته
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عنها • التفتيش  يجري  التي  المواد  من  مادة  يخفي  الشخص  بأن  اشتبه  الضبط   :إذا  لمأمور  يجوز 

 .القضائي تفتيش الشخص إذا كان هناك أسباب معقولة للاشتباه بأنه يخفي مادة مرتبطة بالجريمة

 تفتيش المنازل  . 3

تفتيش المنازل يتطلب الحصول على مذكرة تفتيش تصدرها النيابة العامة، باستثناء حالات الضرورة القصوى.  

وتشمل   القضائي،  الضبط  مأموري  من  أكثر  أو  واحد  باسم  وتحرر  مسببة  التفتيش  مذكرة  تكون  أن  يجب 

اسم م التفتيش،  الغرض من  المنزل،  المنزل، عنوان  التالية: اسم صاحب  القضائي  البيانات  الضبط  أمور 

  .(2008)منصوري،    المصرح له بالتفتيش، المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش، تاريخ وساعة إصدارها

 : (2008)غانم،    يمكن لمأموري الضبط القضائي الدخول إلى المنازل دون مذكرة تفتيش في الحالات التاليةو 

 .طلب المساعدة من الداخل . 1

 .حالة الحريق أو الغرق  . 2

 .إذا كانت الجريمة متلبساً بها . 3

 .تعقب شخص يجب القبض عليه أو شخص فرّ من مكان توقيفه . 4

 :(2008)غانم،   إجراءات تفتيش المنازلاما فيما يتعلق ب

 .لا يجوز دخولها ليلًا إلا في حالات الضرورة  :تفتيش المنازل يجب أن يكون نهاراً  . 1

إذا تعذر حضور المتهم، يجري التفتيش بحضور شاهدين   : التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل . 2

 .من أقاربه أو جيرانه

يتم تحرير محضر يتضمن قائمة بالأشياء التي تم ضبطها والأماكن  :  تدوين قائمة بالأشياء المضبوطة . 3

 .التي وجدت فيها
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المختصة . 4 الجهات  إلى  المضبوطة  الأشياء  جميع  مع   : إحالة  المضبوطة  الأشياء  جميع  إحالة  يتم 

 .المحضر إلى الجهات المختصة

 المطلب الثالث: التحديات التي تواجه مأموري الضابطة القضائية في تنفيذ المذكرات 

يواجه مأمورو الضابطة القضائية في فلسطين تحديات عديدة ومعقدة أثناء تنفيذهم للمذكرات القضائية. من  

أبرز هذه التحديات الظروف الأمنية غير المستقرة التي تجعل حياتهم عرضة للخطر. قد يتعرضون لهجمات  

نفيذ الأوامر القضائية. هذا الوضع  أو مقاومة من المطلوبين أو أفراد الجمهور، مما يزيد من تعقيد وخطورة ت

الأمني المتقلب يتطلب من المأمورين اتخاذ احتياطات إضافية والعمل بحذر شديد لضمان سلامتهم أثناء  

 . (Frisch & Hofnung, 2007) أداء مهامهم 

 نقص الموارد والتجهيزات أولا:  

تعاني قوات الضابطة القضائية من نقص في الموارد والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المذكرات بشكل فعال. يفتقرون  

إلى المركبات والمعدات الحديثة التي تعتبر ضرورية لتنفيذ العمليات بأمان وسرعة. هذا النقص يؤثر بشكل  

فيذها بكفاءة، مما قد يؤدي إلى تأخير أو  مباشر على قدرتهم على الاستجابة الفورية للأوامر القضائية وتن

. المعدات  (Mashni, Ibrahim, Md Isa, & Binti Mohd Noor, 2022)  فشل في تنفيذ بعض الأوامر

غير الكافية تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المنشودة في الوقت المحدد، وتجعل المأمورين أكثر  

 .(2010)زريقات م.،  عرضة للمخاطر أثناء أداء مهامهم 

 :التحديات القانونية والإجرائية . 1

يواجه مأمورو الضابطة القضائية تحديات قانونية وإجرائية تتطلب منهم التأكد من أن جميع الإجراءات التي  

إبطال   إلى  يؤدي  يمكن أن  التنفيذ  المعمول بها. أي خطأ في  القوانين واللوائح  تمامًا مع  تتوافق  يتخذونها 

ين للمساءلة القانونية. يتعين عليهم الالتزام  الإجراءات القانونية أو انتهاك حقوق الأفراد، مما يعرض المأمور 
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بأعلى معايير الدقة والاحترافية لضمان تنفيذ الأوامر القضائية بشكل صحيح ووفقاً للقانون، مما يزيد من  

 .(2020)المصري،   تعقيد المهام التي يقومون بها

 :التواصل والتنسيق بين الجهات القضائية . 2

سوء   القضائية.  الضابطة  لمأموري  كبيرًا  تحديًا  المختلفة  القضائية  الجهات  بين  والتنسيق  التواصل  يشكل 

التنسيق يمكن أن يؤدي إلى تأخير في تنفيذ المذكرات أو حتى فشل في تنفيذها، مما يؤثر على سير العدالة.  

لضمان تنفيذ الأوامر القضائية بكفاءة  يتطلب الأمر وجود آليات فعالة للتواصل والتنسيق بين مختلف الجهات  

)ابو    ودون تأخير. التنسيق الجيد يعزز من فعالية العمل القضائي ويضمن تحقيق العدالة في الوقت المناسب

 . ( 2021حديد، 

 :الوعي العام بدور وصلاحيات مأموري الضابطة القضائية . 3

يعتبر الوعي العام بدور وصلاحيات مأموري الضابطة القضائية محدودًا في كثير من الأحيان، مما يؤدي  

إلى سوء الفهم أو الاحتكاك مع الجمهور أثناء تنفيذ الأوامر القضائية. هذا الوضع يتطلب من المأمورين أن  

صعبة. يتعين عليهم التحلي بالصبر  يكونوا مدربين بشكل جيد على التواصل الفعال والتعامل مع المواقف ال

فهم أي سوء  لتجنب  واضح  بشكل  دورهم وصلاحياتهم  وشرح  الجمهور  مع  للتعامل  التواصلية    والمهارات 

 . (2013)الرملاوي، 

مأمورو الضابطة القضائية في فلسطين يواجهون تحديات متعددة ومعقدة تتعلق بالظروف  ويرى الباحث ان  

الأمنية، نقص الموارد، التحديات القانونية والإجرائية، التواصل والتنسيق بين الجهات القضائية، والوعي العام  

والقانو  بالاحترافية  التزامهم  يظل  التحديات،  هذه  من  بالرغم  أداء  بدورهم وصلاحياتهم.  في  محوريًا  أمرًا  ن 

مهامهم. التدريب المستمر والتطوير المهني يعدان من العناصر الأساسية التي تساعدهم على التغلب على  

الحاسم في نظام العدالة يتطلب دعمًا مستمرًا من الجهات   التحديات والقيام بواجباتهم بكفاءة. دورهم  هذه 

ة وتعزيز التنسيق والتواصل لضمان تحقيق العدالة وحفظ الأمن في  المعنية لتوفير الموارد والتجهيزات اللازم

 .المجتمع الفلسطيني
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 المبحث الثاني: المذكرات القضائية الصادرة عن النيابة العامة

المذكرات القضائية الصادرة عن النيابة العامة تمثل أحد الأدوات الأساسية في النظام القضائي، حيث تساهم  

في تحقيق العدالة وتنفيذ القانون بفاعلية. هذه المذكرات تتضمن أوامر قضائية محددة تصدرها النيابة العامة  

وض الأماكن،  تفتيش  المتهمين،  على  القبض  مثل  متعددة،  بالقضايا  لأغراض  المتعلقة  والأدلة  المواد  بط 

الجنائية. تعتبر هذه المذكرات أداة حيوية لضمان سير التحقيقات الجنائية وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل  

 .(2012)الكردي،    قانوني ومنظم 

في هذا المبحث، سنستعرض أنواع المذكرات القضائية التي تصدرها النيابة العامة، الإجراءات المتبعة في  

إصدارها، والتحديات التي تواجه تنفيذها. كما سنتناول الأطر القانونية والإجرائية التي تحكم عمل مأموري  

ية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات  الضابطة القضائية أثناء تنفيذ هذه المذكرات، مع التركيز على أهم

 .القضائية لضمان تحقيق العدالة بكفاءة 

 المطلب الأول: أنواع المذكرات القضائية التي تصدرها النيابة العامة 

القضائية، والتي تلعب دورًا   أنواع من المذكرات  القضائي الفلسطيني عدة  النيابة العامة في النظام  تصدر 

. تتنوع هذه  (Hamed, Mohd Anuar, & Halim, 2020)  أساسيًا في تحقيق العدالة وتطبيق القانون 

المذكرات لتغطي مختلف جوانب التحقيقات والإجراءات القضائية الضرورية لضمان سير العدالة بشكل منظم  

 .وفعال

 : مذكرات القبض   . 1

مذكرات القبض هي أوامر قضائية تصدرها النيابة العامة للقبض على الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب  

جرائم. تعمل هذه المذكرات على تفويض الجهات الأمنية بتنفيذ عملية القبض على المشتبه بهم وتسليمهم  

لضمان مثول المتهمين أمام    إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق والمحاكمة. تُعد هذه المذكرات ضرورية

العدالة ومنع هروبهم أو عرقلة سير التحقيقات. يتم إصدار مذكرات القبض بناءً على أدلة كافية تشير إلى  
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لضمان صحتها   دقيقة  قانونية  وتخضع لإجراءات  إليهم،  المنسوبة  الجرائم  في  بهم  المشتبه  تورط  احتمال 

 . (Kelly, 2019) ومشروعيتها

 : مذكرات التفتيش  . 2

التفتيش للسماح للجهات المختصة بتفتيش الأماكن، الأشخاص، والمركبات   تصدر النيابة العامة مذكرات 

للحصول على أدلة تثبت تورط المشتبه بهم في الجرائم. تُعد مذكرات التفتيش أداة حيوية في جمع الأدلة  

القضاء أمام  الجريمة  لإثبات  تكون ضرورية  قد  التي  هذه  (Abunimah, 2014)  الجنائية  إصدار  يتم   .

المذكرات بناءً على معلومات وأدلة كافية تشير إلى احتمال وجود أدلة جنائية في الأماكن المراد تفتيشها.  

  يجب أن تلتزم عملية التفتيش بالإجراءات القانونية الصارمة لضمان احترام حقوق الأفراد وحماية خصوصياتهم 

   .(2008)منصوري،  

 : مذكرات الإحضار  . 3

إلى   تهدف  حيث  العامة،  النيابة  تصدرها  التي  القضائية  المذكرات  من  آخر  نوعًا  الإحضار  مذكرات  تُعد 

استدعاء الأشخاص للحضور أمام الجهات القضائية للإدلاء بشهادتهم أو للمثول أمام المحكمة كمتهمين أو 

المطلوبة  شهود. تلعب هذه المذكرات دورًا مهمًا في ضمان حضور الأطراف المعنية والإ  دلاء بالشهادات 

الشهود   تعاون  لضمان  ضروريًا  قانونيًا  إجراءً  الإحضار  مذكرات  عبر  الاستدعاء  يُعتبر  العدالة.  لتحقيق 

 . (2009)عمران،  والمتهمين مع السلطات القضائية وتقديم المعلومات المهمة للقضايا المطروحة

 : مذكرات الحجز على الأموال والممتلكات   . 4

تصدر النيابة العامة أيضًا مذكرات الحجز على الأموال والممتلكات، التي تهدف إلى تجميد الأصول المالية  

والممتلكات المشتبه في أنها متصلة بجرائم معينة، مثل غسل الأموال أو الفساد. تهدف هذه المذكرات إلى  

، مما يضمن عدم تهريب الأموال  منع التصرف في هذه الأصول حتى يتم الفصل في القضايا المتعلقة بها

أو استخدامها بطرق غير قانونية. تتطلب مذكرات الحجز تقديم أدلة كافية تشير إلى وجود ارتباط بين الأموال  
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بها المعمول  القانونية  والإجراءات  للقوانين  وفقًا  الحجز  إجراءات  وتتم  بها،  المشتبه  والجرائم   .والممتلكات 

 . ( 1998)المرصفاوي، 

 : مذكرات الاستدعاء للتحقيق   . 5

تشمل مذكرات الاستدعاء للتحقيق الأوامر التي تصدرها النيابة العامة لاستدعاء الأفراد للمثول أمام المحققين  

للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتحقيقات الجارية. تُستخدم هذه المذكرات لضمان استكمال التحقيقات الجنائية  

ن بالقضية. يجب أن تكون مذكرات الاستدعاء  وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من الأشخاص المعنيي 

)عمران،    مدعومة بأدلة قوية وأن تُصدر وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها لضمان عدم تعسف استخدامها

2009 ) . 

 : مذكرات الإفراج  . 6

تصدر النيابة العامة أيضًا مذكرات الإفراج، التي تهدف إلى إطلاق سراح المتهمين المحتجزين بعد انتهاء  

التحقيقات أو في حال عدم كفاية الأدلة لمواصلة احتجازهم. تضمن هذه المذكرات حقوق الأفراد في الحرية  

القانون  بالإجراءات  المتهمين أو  وعدم احتجازهم بشكل تعسفي، مع مراعاة الالتزام  ية وضمان عدم هروب 

 .(2003)هليل،    عرقلة سير العدالة

 : مذكرات الحماية  . 7

تشمل مذكرات الحماية الأوامر القضائية التي تصدرها النيابة العامة لحماية الشهود أو الضحايا أو أي أفراد  

آخرين قد يتعرضون للخطر نتيجة لتعاونهم مع السلطات القضائية. تهدف هذه المذكرات إلى توفير الحماية  

تهم في النظام القضائي وتشجيعهم على  اللازمة للأفراد المعرضين للخطر وضمان سلامتهم، وذلك لتعزيز ثق 

 . (Abunimah, 2014)  التعاون الكامل مع التحقيقات 
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   :مذكرة المحكومية . 8

العامة بعد صدور حكم قضائي   النيابة  التي تصدر عن  القضائية  المذكرات  المحكومية هي إحدى  مذكرة 

قطعي بحق المتهم، وتهدف إلى إلزام الجهة المختصة بتنفيذ العقوبة المحكوم بها، سواء كانت عقوبة سالبة  

التي تترجم الحكم القضائي من    للحرية كالسجن أو عقوبة مالية كالغرامة. وتعد هذه المذكرة الأداة الرسمية

مجرد قرار مكتوب إلى إجراء تنفيذي على أرض الواقع، حيث تتولى الجهات الأمنية أو المؤسسات العقابية  

المختصة تنفيذ ما ورد فيها وفق الأصول القانونية. وتتميز مذكرة المحكومية بأنها لا تصدر إلا بعد استنفاد  

يضمن نهائية الحكم وقطعيته، وهو ما يعكس أهميتها في تحقيق العدالة  طرق الطعن المقررة قانونًا، بما  

)قرار بقانون    الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال ضمان تنفيذ الأحكام القضائية بصورة فعلية ومنظمة

 . (2017م بشأن الشرطة، 2017( لسنة 23رقم )

أدوات قانونية حيوية لضمان تحقيق العدالة    تعد  جميع هذه الأنواع من المذكرات القضائيةويرى الباحث ان  

الجرائم ومحاسبة   في  للتحقيق  اللازمة  اتخاذ الإجراءات  السلطات من  تمكن  فلسطين.  في  القانون  وسيادة 

المذكرات في   القانونية. تساهم هذه  احترام الإجراءات  الأفراد وضمان  إلى حماية حقوق  الجناة، بالإضافة 

القضائي وضمان النظام  القضائي    تعزيز  النظام  في  الثقة  يعزز  مما  ومنظم،  فعال  بشكل  القانون  تطبيق 

 .ويساهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المجتمع

 إجراءات إصدار وتنفيذ المذكرات القضائية المطلب الثاني:  

تبدأ إجراءات إصدار المذكرات القضائية من قبل النيابة العامة بتقديم طلب من الجهة المختصة، مثل الشرطة 

أو جهات التحقيق الأخرى. يتم تقديم هذا الطلب بناءً على تحقيقات وأدلة تشير إلى ضرورة إصدار مذكرة  

باب قانونية مشروعة وتخدم مصلحة  قضائية، وتتضمن الإجراءات المتبعة لضمان أن المذكرة تستند إلى أس 

 . (2010)نبيه،    العدالة

 



34 

 : تقديم الطلب . 1

تتمثل الخطوة الأولى في تقديم طلب إلى النيابة العامة من الجهة المختصة بتنفيذ القانون، مثل الشرطة.  

يجب أن يحتوي الطلب على كافة التفاصيل الضرورية والأدلة التي تبرر الحاجة إلى إصدار المذكرة. تشمل  

تشير إلى تورط المشتبه بهم في جريمة  هذه الأدلة المعلومات التي تم جمعها خلال التحقيقات الأولية والتي  

 .معينة أو إلى ضرورة اتخاذ إجراء قانوني معين، مثل التفتيش أو القبض

 : فحص الطلب . 2

بعد تقديم الطلب، تقوم النيابة العامة بفحصه بدقة للتأكد من توافر الشروط القانونية اللازمة لإصدار المذكرة.  

يشمل ذلك التحقق من صحة الأدلة المقدمة والتأكد من أنها تتوافق مع المعايير القانونية المطلوبة. يضمن  

ية، مما يمنع أي احتمال لإصدار مذكرات تعسفية  هذا الفحص أن تكون المذكرة مستندة إلى أسباب قانونية قو 

 . (2009)عمران،  أو غير مبررة 

 : إصدار المذكرة  . 3

عند التأكد من صحة الأدلة وتوافر الشروط القانونية، تصدر النيابة العامة المذكرة القضائية المطلوبة. تكون  

هذه المذكرة موقعة من قبل النائب العام أو من ينوب عنه، وتشمل تفاصيل دقيقة حول الأفراد المعنيين أو  

المكلفة بالتنفيذ. تتضمن المذكرة أيضًا التوجيهات  الأماكن المراد تفتيشها، وكذلك الأفعال المطلوبة من الجهات  

 .(2003)هليل،   اللازمة لضمان تنفيذها بشكل قانوني ومنظم 

 : توجيه المذكرة إلى الجهة المختصة . 4

بعد إصدار المذكرة، يتم توجيهها إلى الجهة المختصة بتنفيذها، مثل الشرطة أو الأجهزة الأمنية الأخرى.  

تكون هذه الجهة مسؤولة عن تنفيذ المذكرة بناءً على التعليمات الواردة فيها، ويجب أن تلتزم بجميع الإجراءات  

 ( 2012)الكردي،  . وحمايتهم القانونية والاحتياطات اللازمة لضمان احترام حقوق الأفراد  
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 : تنفيذ المذكرة  . 5

يتم تنفيذ المذكرة بناءً على التعليمات الواردة فيها، ويشمل ذلك القبض على المشتبه بهم، أو تفتيش الأماكن 

يتم التنفيذ بشكل يحترم حقوق الأفراد والالتزام   المذكرة. يجب أن  المعنية، أو أي إجراء آخر يتطلبه تنفيذ 

ة القضائية تنفيذ إجراءات خاصة أو استثنائية،  بالقوانين المعمول بها. في حالات معينة، قد تتطلب المذكر 

مثل تفتيش أماكن مغلقة أو حساسة. في هذه الحالات، يجب أن تتخذ الجهات المنفذة كافة التدابير اللازمة  

 . (2009)صفا،  لضمان احترام الخصوصية والالتزام بالقوانين 

 : توثيق الإجراءات  . 6

أثناء تنفيذ المذكرة، يجب على الجهة المنفذة توثيق جميع الإجراءات المتخذة بدقة. يشمل ذلك توقيت التنفيذ،  

والأشخاص المعنيين، والنتائج التي تم التوصل إليها. يتم هذا التوثيق لضمان الشفافية والمساءلة، ولتوفير  

هم التوثيق الجيد في تعزيز الثقة في النظام القضائي  الأدلة اللازمة في حال تم الطعن في قانونية التنفيذ. يسا

 . ( 2003)هليل،  وضمان أن جميع الإجراءات قد تمت وفقًا للقانون 

 : الرقابة والمتابعة  . 7

بعد تنفيذ المذكرة، تقوم النيابة العامة بمتابعة ومراقبة العملية لضمان أن التنفيذ قد تم بشكل صحيح ووفقًا  

للإجراءات القانونية. تشمل هذه المتابعة مراجعة التقارير المقدمة من الجهات المنفذة وتقييم مدى التزامها 

وزات، يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساءلة  بالتعليمات القانونية. في حال وجود أي انتهاكات أو تجا

 . (Kelly, 2019) وتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل

 تحليل قضائي لأبرز القضايا المتعلقة بالمذكرات القضائية الصادرة عن النيابة العامة 

تظهر أبرز القضايا المتعلقة بالمذكرات القضائية الصادرة عن النيابة العامة في سياق تنفيذ أوامر القبض  

والتفتيش، حيث تشكل هذه المذكرات أدوات حاسمة في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة. ومع ذلك، تواجه  
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هذه العملية تحديات قانونية وحقوقية تتعلق بحقوق الأفراد والتوازن بين الأمن العام والحقوق المدنية. من  

القضايا البارزة التي تثير النقاش القانوني هي مدى توافق إجراءات إصدار المذكرات مع الضمانات الدستورية  

الأدلة   كانت  إذا  ما  التساؤل حول  يُثار  حيث  الإنسان،  تنفيذ  لحقوق  من خلال  عليها  الحصول  يتم  التي 

النهائية المحكمة  قرارات  على  ذلك  تأثير  ومدى  المطلوبة،  القانونية  المعايير  تستوفي  القضائية    المذكرات 

 .(2012)حسن،  

 : مدى توافق إجراءات إصدار المذكرات مع الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان . 1

من أبرز القضايا التي تواجه النظام القضائي هي التحقق من مدى توافق إجراءات إصدار المذكرات القضائية  

مع الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان. وفقًا للدستور والقوانين الدولية، يجب أن تتمتع إجراءات إصدار  

قد يؤدي أي انتهاك لهذه الضمانات إلى    المذكرات بالشفافية والموضوعية، وأن تكون مستندة إلى أدلة كافية.

الأدلة   الشروط    المتحصلة إبطال  توافر جميع  من  التأكد  العامة  النيابة  على  العدالة. يجب  تحقيق  وإعاقة 

القانونية اللازمة قبل إصدار المذكرات، مثل وجود أسباب قوية ومبررة لإصدار المذكرة وضمان حقوق الأفراد  

 .(2021)عوض،   المتهمين

 : قانونية إجراءات التفتيش والقبض   . 2

تثير قضية قانونية إجراءات التفتيش والقبض العديد من التساؤلات حول مدى قانونية التنفيذ، خاصة في  

الحالات التي يتم فيها التفتيش أو القبض دون توفر أدلة كافية أو بناءً على معلومات غير دقيقة. تُعد هذه  

ن الالتزام بالشروط القانونية قد يؤدي إلى  الإجراءات جزءًا أساسيًا من عمل النيابة العامة، ولكن تنفيذها دو 

انتهاك حقوق الأفراد. يبرز هنا أهمية وجود رقابة فعالة على تنفيذ هذه الإجراءات لضمان عدم التعسف أو  

التنفيذ  الحقوق القانونية للأفراد خلال عملية    الانتهاك، وكذلك ضرورة تدريب الجهات المنفذة على احترام 

 . ( 2003)هليل، 
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 : الاستخدام المفرط أو التعسفي للمذكرات القضائية   . 3

تشكل الحالات التي يتم فيها استخدام القوة غير المبررة أو التنفيذ بدون احترام الضوابط القانونية انتهاكات  

الحالات تساؤلات حول آليات الرقابة والمساءلة المتاحة لضمان احترام   تثير هذه  خطيرة لحقوق الإنسان. 

المتخذة وتقديم تقارير دورية عن عمليات  القانون. يجب أن تتضمن هذه الآليات مراجعة مستقلة للإجراءات  

التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجهات المعنية تعزيز التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي  

 .(2008)غانم،  على الاستخدام القانوني والمناسب للقوة وضمان احترام حقوق الأفراد خلال عمليات التنفيذ 

 : تأثير عدم كفاية الأدلة على قرارات المحكمة . 4

من القضايا الأخرى التي تثير النقاش القضائي هي مدى تأثير عدم كفاية الأدلة التي يتم الحصول عليها  

من خلال تنفيذ المذكرات القضائية على قرارات المحكمة النهائية. يمكن أن يؤدي عدم توافر أدلة كافية أو 

إبطال الدعوى   أدلة تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى  برمتها. يجب على النيابة العامة استخدام 

ضمان أن تكون جميع الأدلة التي يتم جمعها قانونية ومقبولة أمام المحكمة، وأن يتم تنفيذ المذكرات القضائية  

 . (Hajyahia, 2024) بطريقة تحترم القوانين والإجراءات المعمول بها

 : دور الاجتهادات القضائية في تحديد المعايير القانونية . 5

تلعب الاجتهادات القضائية دورًا مهمًا في تحديد المعايير القانونية لإصدار وتنفيذ المذكرات القضائية. من  

المذكرات   تكون  أن  الدروس وتحسين الإجراءات لضمان  يمكن استخلاص  السابقة،  القضايا  خلال دراسة 

هم الاجتهادات القضائية في وضع  القضائية وسيلة فعالة وعادلة لتحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. تسا

معايير واضحة ومحددة يجب اتباعها عند إصدار وتنفيذ المذكرات، مما يساعد في تحقيق توازن أفضل بين  

 . ( 2009)صفا،   الأمن العام والحقوق المدنية

انه ومن خلال الباحث  العامة    ويرى  النيابة  القضائية الصادرة عن  بالمذكرات  المتعلقة  القضايا  يتم  تحليل 

كشف عن التحديات القانونية والحقوقية التي تواجه النظام القضائي في فلسطين. من خلال دراسة هذه  ال
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القضايا وتحديد المشكلات والثغرات في الإجراءات الحالية، يمكن للسلطات المختصة اتخاذ خطوات ملموسة  

لتحسين النظام القضائي وضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد. يتطلب ذلك تعزيز الشفافية والمساءلة،  

ت والإجراءات لضمان توازن أفضل بين  وتحسين التعاون بين الجهات القضائية والتنفيذية، وتعديل التشريعا

 .الضرورات الأمنية وحماية الحقوق المدنية

 العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي :  الثالث لمطلب ا

إن فهم العلاقة القانونية بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في ظل التشريعات النافذة، وبخاصة  

قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، يساعد في استيعاب أساس هذه العلاقة وكيفية تعزيزها، مما ينعكس  

عن مظاهر العلاقة بين النيابة العامة إيجابيًا على سير الدعوى العمومية. كما يسهم هذا الفهم في الكشف  

العامة  العمومية التي تتولاها النيابة  القضائي، والتي تتجلى من خلال إجراءات الدعوى   ومأموري الضبط 

 . ( 2020)المصري، 

 الفرع الأول: الطبيعة القانونية للعلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي 

الطبيعة  هذه  أساس  ومعرفة  القضائي،  الضبط  ومأموري  العامة  النيابة  بين  للعلاقة  القانونية  الطبيعة  إن 

يعود على   مما  العدالة،  وتحقيق  العمومية وضمان سلامتها  الدعوى  كيفية سير  فهم  في  تساهم  القانونية، 

ية للعلاقة بين النيابة العامة ومأموري المجتمع بالأمن والاستقرار. في هذا المبحث، سيتم تناول الطبيعة القانون 

العامة،   للنيابة  القضائي  الضبط  مأموري  تبعية  التركيز على  سيتم  المطلب الأول،  في  القضائي.  الضبط 

العامة على   النيابة  البحث إشراف  الثاني، فسيتناول  المطلب  أما في  القانونية،  التبعية وآثارها  وحدود هذه 

 . ( 2009)عمران،  وطبيعة هذا الإشراف  مأموري الضبط القضائي، وحدود
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 تبعية الضابطة القضائية للنيابة العامة أولا:  

إن طبيعة عمل مأموري الضبط القضائي مزدوجة؛ حيث يتمتع الموظف العام بصفة الضبط الإداري ويخضع  

لترتيب الرتب والمسؤول المباشر عنه في السلطة التي يتبع لها، كما يتمتع بصفة الضبط القضائي بناءً على  

بعية المأمور للجهة التي تتولى مهمة القانون. إلا أن هذه الصفات القانونية تنجم عنها آثار قانونية تتمثل بت 

الضبط الإداري أو القضائي. لذا، سنناقش في هذا المطلب تبعية الضابطة القضائية للنيابة العامة من خلال  

فرعين: الأول يتناول الطبيعة القانونية لتبعية الضابطة القضائية للنيابة العامة وحدودها، والثاني يتطرق إلى  

 .ناتجة عن هذه التبعيةالآثار القانونية ال

 الطبيعة القانونية لتبعية الضابطة القضائية للنيابة العامة وحدودها ثانيا: 

رغم أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم ينص صراحة على تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة  

العامة، إلا أن هذه التبعية يمكن الاستدلال عليها من خلال نصوص القانون التي تنظم طبيعة العمل بين  

بط القضائي والأعمال المرتبطة  النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، خاصة المواد المتعلقة بصفة الض

)قانون السلطة القضائية    بالتحقيق الابتدائي. فعلى سبيل المثال، ينص قانون السلطة القضائية الفلسطيني

على تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة فيما يتعلق   (2002م،    2002لسنة    1الفلسطيني رقم  

بأعمال وظائفهم، حيث ينص القانون على أن "أعضاء الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم  

  تابعين للنيابة العامة". أما قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، فيشير إلى أن "أعضاء النيابة العامة يتولون 

مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه". من هذا النص، يمكن فهم  

أن النيابة العامة هي من تتولى مهمة الضبط القضائي، ولكن نظراً للمهام المتعددة الملقاة على عاتقها، فهي  

ليح القضائي  الضبط  مأموري  استحداث  استدعى  مما  يساندها،  من  إلى  أداء بعض  بحاجة  في  محلها  لوا 

 .مهامها
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 حدود تبعية الضابطة القضائية للنيابة العامة ثالثا: 

إن تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة ليست مطلقة. فوفقاً لقانون السلطة القضائية الفلسطيني،  

القضائية لمساعدة   تكون هذه التبعية "فيما يتعلق بأعمال وظائفهم"، أي تلك الأعمال المنوطة بالضبطية 

التالي، فإن هذه التبعية تكون مطلقة فيما النيابة العامة، مثل تعقب الجرائم ومرتكبيها وأعمال الاستدلال. وب

)قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم    يتعلق بأعمال الضبط القضائي ومقيدة لما يخرج عن هذه الأعمال

. فعلى سبيل المثال، تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة تقتصر على  ( 2002م،    2002لسنة    1

بالأعمال  يتعلق  فيما  الموظف  تبعية  تبقى  بينما  العمومية والتحقيق الابتدائي،  بالدعوى  المرتبطة  الأعمال 

 .الإدارية للجهة الوظيفية التي يتبعها دون أن تكون له أي تبعية إدارية للنيابة العامة

الضبط   مأموري  "خضوع  بأنها  العامة  للنيابة  القضائي  الضبط  مأموري  تبعية  تعريف  يمكن  النهاية،  في 

القضائي لإشراف النائب العام فيما يتعلق بأعمال وظائفهم في الاستدلال عن الجرائم والبحث عن الفاعلين  

ب القضائية، وتحديد طبيعة علاقة  لها". ويُعتبر قانون السلطة القضائية أساسًا في تنظيم العلاقات بين الشع

 .النيابة العامة بمن يعاونها في أداء مهامها

 العلاقة المزدوجة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في التشريع الجزائي الفلسطيني رابعا: 

العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي تمثل عنصرًا جوهريًا في ضمان حسن سير العدالة،  

حيث خوّل القانون النيابة العامة سلطة الإشراف والتوجيه على أعمال الضبط القضائي، مثل جمع الاستدلالات  

لض الدور  بهذا  النيابة  وتقوم  الأولية.  والتحقيقات  المذكرات  يباشرها  وتنفيذ  التي  الإجراءات  جميع  أن  مان 

)قانون    مأمورو الضبط القضائي تتم في إطار قانوني سليم يحقق مبدأ الشرعية ويحافظ على حقوق الأفراد 

 .( 2001م،  2000لسنة   3الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 

هذه العلاقة لا يمكن وصفها بالتبعية الإدارية الكاملة، إذ إن مأموري الضبط القضائي يظلون مرتبطين إداريًا  

ووظيفيًا بمؤسساتهم الأصلية كالشرطة والأجهزة الأمنية، ويخضعون لترتيبهم الوظيفي ورؤسائهم المباشرين  



41 

في تلك المؤسسات. غير أن صلاحياتهم كأعضاء في الضبط القضائي تجعلهم خاضعين في هذا الجانب  

)قانون    لإشراف النيابة العامة، ما يعني أن التبعية هنا ذات طبيعة قضائية وظيفية أكثر من كونها إدارية

 .(2002م،   2002لسنة  1السلطة القضائية الفلسطيني رقم 

ومن خلال هذا التداخل، يظهر أن العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي مزدوجة الطابع،  

فهي قضائية مركزية عند ممارسة مهام التحقيق والضبط، وفي الوقت نفسه إدارية لا مركزية ضمن هياكل 

سير الدعوى العمومية، ويضمن  المؤسسات التي يعملون فيها. هذا التوازن يعزز دور النيابة العامة في ضبط  

في الوقت ذاته بقاء مأموري الضبط ملتزمين بالانضباط المؤسسي داخل جهاتهم، بما يحقق التكامل بين  

 .(2010)زريقات م.،   السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية

 الفرع الثاني: الآثار القانونية الناتجة عن تبعية الضابطة القضائية للنيابة العامة 

إن تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة وإشراف النيابة العامة على أعمال مأموري الضبط القضائي  

ينتج عنها آثار قانونية مهمة، تتضح من خلال طبيعة هذه العلاقة القانونية بين الجهازين. وفيما يلي بعض  

 :من هذه الآثار القانونية

 أولا: حسن سير الدعوى العمومية 

الدعوى   سير  حسن  هو  القضائية  والضابطة  العامة  النيابة  بين  العلاقة  عن  الناتجة  الإيجابية  الآثار  من 

العمومية، حيث تعتبر النيابة العامة مسؤولة عن إدارة الدعوى العمومية وتحريكها. وبالتالي، فإن لها الحق  

لعمومية، وبما أن مأموري الضابطة  في الإشراف على الأعمال التي تُمارس في سبيل خدمة وتحري الدعوى ا

سير   في حسن  الكبير  الأثر  لها  والتي  العمومية  الدعوى  تحري  على  السابقة  بالأعمال  يقومون  القضائية 

إجراءات الدعوى العمومية، فإنهم يكونون تابعين للنيابة العامة في هذه الأعمال، ويلتزمون بما يصدر عنها  

. فالنيابة العامة، باعتبارها شعبة من الشعب القضائية وبالخبرة القانونية التي  (2020)المصري،    من أوامر 

يتمتع بها أعضاؤها، يمكن القول بأنها أكثر إدراكاً بالإجراءات القانونية اللازم اتباعها، وطريقة سير هذه  
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الإجراءات في سبيل خدمة الدعوى العمومية التي تمثل النيابة العامة المجتمع من خلالها، وتكون مسؤولة  

عن إدارتها وحسن سيرها. وبالتالي، لها الحق في إصدار ما يناسب من أوامر لمأموري الضبط القضائي بما  

ولها الحق في الرقابة على كافة    يكفل حسن تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لتحري الدعوى العمومية،

 .(2010)يوسف،    الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي وأمرهم بتصحيحها أو تكميلها

 ثانيا: مسؤولية مأموري الضابطة القضائية 

اتخاذ   المختصة  الجهات  يطلب من  أن  العام  "للنائب  أن  الفلسطيني على  الجزائية  قانون الإجراءات  نص 

الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من مساءلته  

قضائي نتيجة للأعمال التي  جزائياً". من هذا النص، يتضح أن هناك مسؤولية تترتب على مأموري الضبط ال 

يقومون بها لمساعدة النيابة العامة في أداء واجبها والكشف عن الجرائم ومرتكبيها، وما لذلك من آثار إيجابية  

على الدعوى العمومية. ولضمان قيامهم بهذه الأعمال على أكمل وجه، ولضمان التزامهم بما يرد إليهم من  

فيما يخص هذه الأعمال، فإن المشرع حدد أساس هذه المسؤولية. فإذا ما  أوامر وتعليمات من النيابة العامة 

صدر من مأمور الضبط القضائي تقصير أو مخالفة لواجباته، مما أثر سلباً على الإجراءات القانونية اللازمة  

عام أو  لسير الدعوى العمومية، يستوجب ذلك مساءلته قانونياً. كما أن المشرع الفلسطيني لم يعطِّ النائب ال

النيابة العامة صلاحية إيقاع الجزاء مباشرة على مأمور الضابطة القضائية المخالف أو المقصر، بل له  

الحق في الطلب من الجهة المختصة التي يتبع لها مأمور الضبط القضائي بإيقاع الجزاء التأديبي عليه،  

ة المختصة في حال ثبت وقوع خطأ أو  وأجاز مساءلة مأمور الضبط القضائي جزائياً أمام المحكمة العسكري

 .تقصير منه يعد جريمة وفق القوانين النافذة 

 : طبيعة إشراف النيابة العامة على أعمال الضابطة القضائية الثالث الفرع 

إن إشراف النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي يكون محددًا بأعمال وظيفتهم المرتبطة بصفة الضبط  

القضائي، مثل جمع الاستدلالات وتعقب الجرائم والمجرمين. وكل ما يتعلق بأعمال جمع الاستدلالات وتعقب  
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للمواد   الأعمال جاءت طبقًا  هذه  أن  للتأكد من  العامة ورقابتها  النيابة  والمجرمين يخضع لإشراف  الجرائم 

القانونية المعمول بها وبناءً على الأوامر الصادرة عن النيابة العامة المختصة. وبالتالي، فإن ما يخرج عن  

العامة، بل ي  النيابة  القضائية لا يخضع لإشراف  بقى مأمور الضبط القضائي "الموظف"  أعمال الضابطة 

 . ( 2002)الكرد،   خاضعًا لإشراف الجهة المسؤولة عنه فيما يتعلق بوظيفته

 : الآثار الناتجة عن إشراف النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي الرابعالفرع 

هناك عدد من النتائج والآثار التي تترتب على إشراف النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي فيما  

 : ( 2020)المصري،   :يتعلق بأعمال وظيفتهم، وهي كما يلي

 أولا: اكتشاف الأخطاء وتصويبها 

من نتائج إشراف النيابة العامة على أعمال مأموري الضبط القضائي اكتشاف أي خلل أو تقصير قد يقع من  

قبل مأموري الضبط القضائي وتصويب هذه الأخطاء لضمان حسن سير الدعوى العمومية. وللنائب العام  

لضبط القضائي المخالف  الحق في الطلب من الجهة المختصة إيقاع الجزاء التأديبي والجزائي بحق مأمور ا

 .أو الذي صدر منه تقصير في أداء أعماله

 ثانيا: توجيه مأموري الضبط القضائي 

إشراف النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي يتضمن توجيههم وإعطائهم الملاحظات بخصوص أي  

عمل من أعمالهم. إلا أن الجهة التي تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة مع مأمور الضبط القضائي هي رئيس  

باشرة لمأمور الضبط القضائي  النيابة العامة الجزئية، وليس من حق وكيل النيابة العامة إعطاء الملاحظات م 

عن أي تصرف صدر منه بمناسبة التحقيق الذي يجريه، بل يتوجب عليه عرض الأمر على رئيس النيابة  

 .الذي يتبع له الوكيل، وللرئيس اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص 
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 ثالثا: تعزيز علاقة النيابة العامة بمأموري الضابطة القضائية

أواصر   تعزيز  هو  القضائي  الضبط  مأموري  على  العامة  النيابة  إشراف  عن  الناتجة  الإيجابية  الآثار  من 

التعاون بين الجهتين. فالتعاون اليومي بين مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة يؤدي إلى تعزيز العلاقات  

ط القضائي قائمة على المودة وحسن  بينهما، حيث يجب أن تكون علاقة وكيل النيابة العامة بمأموري الضب

التفاهم دون أن تنشأ بينهم علاقات خاصة تؤثر على مصلحة التحقيق أو تؤدي إلى تغيير تصور عضو  

 .النيابة العامة بشأن حادث ما، مما قد يؤثر سلبًا على العدالة

 الفصل   خلاصة

يُعد النظام القضائي الفلسطيني من الأنظمة التي تعتمد بشكل كبير على المذكرات القضائية كأداة أساسية  

تم تسليط الضوء على أهمية المذكرات   الفصل،  لتحقيق العدالة وضمان الامتثال للقوانين. من خلال هذا 

في ذلك المحاكم والنيابة العامة   القضائية ودورها المحوري في تسهيل عمل الجهات القضائية المختلفة، بما

 .ومأمورو الضبط القضائي

تناول الفصل تعريف المذكرات القضائية وأنواعها المختلفة، مع التركيز على كيفية إصدارها وتنفيذها، وكذلك  

التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي في تنفيذ هذه المذكرات. كما تم تحليل الإجراءات المتعلقة  

لحيوي لمأموري الضبط القضائي في تنفيذ هذه  بالمذكرات القضائية الصادرة عن النيابة العامة، وإبراز الدور ا 

 .الأوامر بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ النظام العام 

الفصل أن العلاقة بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي تستند إلى أساس قانوني واضح،   أوضح 

حيث أن النيابة العامة تشرف على مأموري الضبط القضائي وتوجههم لضمان حسن سير الإجراءات القانونية.  

 . انون بفعالية وكفاءة إن هذه العلاقة التبادلية تعزز من فعالية النظام القضائي وتضمن تطبيق الق
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تضمنت الدراسة أيضاً تحليلًا لأبرز القضايا والتحديات المتعلقة بالمذكرات القضائية، مثل التحديات الأمنية  

ونقص الموارد، وضرورة احترام حقوق الأفراد أثناء تنفيذ الأوامر القضائية. يبرز هذا التحليل الحاجة إلى  

يق بين الجهات القضائية والتنفيذية، وضمان  تطوير مستمر للنظام القضائي من خلال تحسين التدريب والتنس

 .الشفافية والمساءلة في جميع مراحل إصدار وتنفيذ المذكرات القضائية

في الختام، يُظهر هذا الفصل أن المذكرات القضائية ليست مجرد أدوات قانونية، بل هي حجر الزاوية في  

تحقيق العدالة والحفاظ على النظام العام في فلسطين. من خلال تعزيز العلاقة بين النيابة العامة ومأموري 

ن تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية  الضبط القضائي، وتحسين آليات إصدار وتنفيذ المذكرات القضائية، يمك

 .وعدالة، مما يعزز الثقة العامة في النظام القضائي ويساهم في استقرار المجتمع

 

 

 

‌  
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 الفصل الثاني 

 إصدار وتنفيذ المذكرات القضائية

يهدف هذا الفصل إلى تناول موضوع إصدار وتنفيذ المذكرات القضائية من خلال دراسة الجوانب المختلفة  

المتعلقة بها، حيث يركز المبحث الأول على استعراض دور المحاكم المختصة في إصدار هذه المذكرات،  

المحاك  تلك  التي تصدرها  المختلفة  القضائية  المذكرات  أنواع  الضوء على  تحليل  وتسليط  إلى  بالإضافة  م، 

بعض الحالات العملية التي توضح تأثير هذه المذكرات على سير العملية القضائية، بينما يناقش المبحث  

الثاني التحديات التي تواجه تنفيذ المذكرات القضائية في الواقع العملي، ويستعرض التناقضات المحتملة بين  

كما يقدم بعض الاقتراحات العملية لتحسين آليات التنفيذ وضمان  النصوص القانونية وكيفية تطبيقها الفعلي،  

تحقيق العدالة بشكل أفضل، ما يجعل من هذا الفصل أساساً لفهم أعمق لدور المذكرات القضائية في النظام  

 .القانوني ومدى تأثيرها على تحقيق العدالة في المجتمع

 المبحث الأول: المذكرات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة 

يهدف هذا المبحث إلى استعراض وتحليل المذكرات القضائية التي تصدرها المحاكم المختصة، حيث يلعب  

إصدار هذه المذكرات دوراً محورياً في ضمان سير العدالة وتنفيذ الإجراءات القانونية بشكل منظم، ويتناول  

المبحث في مطالبه الثلاثة دور المحاكم في إصدار المذكرات القضائي ة، وذلك من خلال استعراض  هذا 

اختصاصاتها والآليات التي تعتمدها في إصدار هذه المذكرات، كما سيتم تسليط الضوء على أنواع المذكرات  

القضائية التي تختلف بناءً على طبيعة القضايا والأطراف المعنية، مع تقديم دراسة لحالات عملية توضح  

القضائية ومدى فاعليتها في تحقيق العدالة، ويهدف هذا التحليل  كيفية تأثير هذه المذكرات على سير العملية  

إلى إلقاء الضوء على أهمية المذكرات القضائية في النظام القانوني ومدى تأثيرها على ضمان حقوق الأفراد  

 .وفعالية النظام القضائي

‌  
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 المطلب الأول: دور المحاكم في إصدار المذكرات القضائية 

المذكرات   تمثل  القضائي، حيث  النظام  القضائية جزءًا حيويًا من  المذكرات  المحاكم في إصدار  يُعد دور 

القضائية أداة قانونية فعّالة تُمكّن المحاكم من تنفيذ الأحكام القضائية وضمان تطبيق القانون بشكل منظم.  

ة من خلال إصدار المذكرات التي تضمن  في فلسطين، تلعب المحاكم دورًا محوريًا في تفعيل السلطة القضائي

امتثال الأفراد والمؤسسات للقوانين المعمول بها. يأتي هذا الدور ضمن مجموعة من الصلاحيات التي تُخول  

  المحاكم إصدار أوامر قضائية تلزم الجهات المعنية بتنفيذ القرارات القضائية بما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة

 . (2015)عبدالباقي،  

 أهمية المذكرات القضائية في تحقيق العدالة 

تمثل المذكرات القضائية جزءًا أساسيًا من مسار العدالة، حيث يتم استخدامها لضمان تنفيذ الأحكام القضائية  

بشكل فعّال. يتطلب النظام القانوني من المحاكم دراسة كل قضية على حدة والنظر في الأدلة والشهادات  

حصها بدقة لضمان صدور المذكرة بناءً على  المقدمة قبل إصدار المذكرة القضائية المناسبة. هذه الأدلة يتم ف

أسس قانونية راسخة تحقق التوازن بين حقوق الأطراف المعنية وأهداف النظام القضائي. تعد هذه المذكرات  

العام النظام  وحماية  للقوانين،  الأفراد  امتثال  المخالفات، وضمان  لضبط  فعّالة  الفلسطيني    وسيلة  )المركز 

 . ( 2014لاستقلال المحاماة والقضاء، تنفيذ الاحكام القضائية وضمانات حسن سير العدالة، 

تتمثل أهمية المذكرات القضائية أيضًا في كونها وسيلة لتنفيذ القانون وتطبيق الأحكام القضائية بفاعلية، حيث  

تساهم   السارية.  القانونية  للنصوص  وفقًا  العدالة  تحقيق  الدعوى وضمان  سير  في  بالتحكم  للقضاة  تسمح 

ة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان  المذكرات القضائية في تفعيل النظام القضائي من خلال تمكين القضا

 .الامتثال للأحكام والقرارات الصادرة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد
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 الإجراءات المتبعة في إصدار المذكرات القضائية 

إصدار المذكرات القضائية يتم بناءً على سلسلة من الإجراءات القانونية التي تلتزم بها المحاكم الفلسطينية.  

تبدأ هذه العملية بتقديم طلب من النيابة العامة أو الجهة المختصة وفقًا للقوانين المعمول بها، ويشمل الطلب  

لمذكرة. يتم بعد ذلك فحص الأدلة من قبل القاضي  تقديم الأدلة والشهادات التي تدعم الحاجة إلى إصدار ا

المذكرة  كافية لإصدار  كانت  إذا  ما  يقرر  الذي  الشروط    .المختص  استيفاء  من  والتأكد  الأدلة  دراسة  بعد 

الجهات   قبل  التنفيذ من  إلزامية  المذكرة تصبح  هذه  المناسبة.  القضائية  المذكرة  القاضي  القانونية، يصدر 

ل الشرطة أو الضابطة القضائية. وفي حال عدم امتثال الأفراد أو المؤسسات للأوامر  التنفيذية المختصة مث

 .(2015)عبدالباقي،   الصادرة، يتم اتخاذ إجراءات قانونية إضافية لضمان تنفيذ المذكرة وفقًا للقوانين 

تنفيذ   لضمان  التنفيذية  والجهات  المحاكم  بين  الوثيق  التنسيق  القضائية  المذكرات  إصدار  عملية  تتطلب 

أي تأخير في تنفيذ المذكرات قد يؤدي إلى تعطيل العدالة أو التأثير    ، كما انالمذكرات بشكل سريع وفعّال

على نزاهة النظام القضائي. لذلك، تعتمد المحاكم على الكوادر القضائية المدربة والجهات التنفيذية المؤهلة  

 .لضمان تنفيذ المذكرات القضائية بدقة وفاعلية

 التحديات التي تواجه المحاكم في إصدار المذكرات القضائية 

رغم الأهمية الكبيرة لدور المحاكم في إصدار المذكرات القضائية، تواجه هذه العملية تحديات عديدة تعرقل  

تنفيذها بالشكل المطلوب. واحدة من أبرز هذه التحديات هي البيروقراطية التي قد تؤدي إلى تأخير إصدار  

. هذا التأخير يؤثر سلبًا على سير العدالة  المذكرات نتيجة للإجراءات المعقدة والمتطلبة لموافقة جهات متعددة 

إضافةً إلى ذلك، تواجه    .ويؤدي إلى تراكم القضايا أمام المحاكم، مما يعطل عملية تنفيذ الأحكام القضائية

المحاكم الفلسطينية تحديًا كبيرًا في نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ المذكرات. هذا النقص يظهر  

غياب الكوادر المدربة بشكل كافٍ، وعدم توفر المعدات التكنولوجية الحديثة التي تسهم في    بشكل خاص في

تسريع تنفيذ المذكرات. على سبيل المثال، قد يؤدي نقص الوسائل اللوجستية مثل وسائل النقل إلى تأخير  
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إليها التي يصعب الوصول  النائية أو  المناطق  القضائية في  الأوامر  تأثير    .تنفيذ  المحاكم من  كما تعاني 

التدخلات السياسية والاجتماعية التي قد تعرقل تنفيذ المذكرات القضائية. في بعض الأحيان، تتعرض المحاكم  

النظام   نزاهة  على  يؤثر  مما  المذكرات،  بعض  تنفيذ  إلغاء  أو  لتأجيل  نفوذ  ذات  جهات  قبل  من  لضغوط 

 . (2004؛ أحمد ع.، 2008)السعيد،  القضائي ويضعف من ثقة الجمهور في القضاء

 تعزيز كفاءة إصدار المذكرات القضائية 

تبسيط   إلى  تهدف  سياسات  تبني  يجب  القضائية،  المذكرات  إصدار  تواجه  التي  التحديات  على  للتغلب 

القضائي بشكل عام.   النظام  القانونية وتطوير  المذكرات من خلال  كما  الإجراءات  تحسين إصدار  يمكن 

تبسيط العمليات البيروقراطية التي تؤدي إلى تأخير التنفيذ، حيث يمكن تقليل عدد الموافقات المطلوبة أو  

كما يجب توفير التدريب اللازم للعاملين في الجهات  .  تحسين آلية التواصل بين الجهات القضائية والتنفيذية

التنفيذية والقضائية لضمان التعامل مع المذكرات القضائية بشكل فعّال. يجب أن يشمل هذا التدريب تعليمهم  

المذكرات دون تأخير، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول   كيفية التعامل مع القضايا المعقدة وتنفيذ

بها. كما يجب توفير الموارد التكنولوجية اللازمة لدعم عمل المحاكم والجهات التنفيذية، مثل وسائل الاتصال  

 .الحديثة التي تسهم في تسريع عملية التنفيذ

الخارجية، سواء كانت سياسية أو   التدخلات  المحاكم من  قانوني يحمي  إطار  أيضًا توفير  من الضروري 

اجتماعية. يجب أن تُمنح المحاكم الفلسطينية صلاحيات أكبر لحماية نزاهتها واستقلاليتها، وضمان تنفيذ  

يز هذه الصلاحيات من شأنه  الأحكام القضائية بعيدًا عن أي ضغوط خارجية قد تؤثر على سير العدالة. تعز 

 .أن يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان العدالة لجميع الأطراف

 دور المذكرات القضائية في حماية حقوق الأفراد 

تلعب المذكرات القضائية دورًا حيويًا في حماية حقوق الأفراد وتعزيز مبدأ سيادة القانون. فهي تُمكّن المحاكم  

من فرض قراراتها وتنفيذها بشكل فعّال، مما يضمن أن يُعامل جميع الأفراد وفقًا للقوانين المعمول بها. تصدر  
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يخالفون   الذين  الأفراد  أن تصدر بحق  مما يضمن  دقيقة،  قانونية  إجراءات  بناءً على  القضائية  المذكرات 

تسهم المذكرات القضائية أيضًا في تعزيز مبدأ المساواة  ، كما  القانون أو يرفضون الامتثال لقرارات المحكمة

أمام القانون، حيث لا يجوز لأي شخص، بغض النظر عن مكانته الاجتماعية أو السياسية، أن يكون فوق  

القانون. تضمن هذه المذكرات الامتثال لأحكام القضاء، وتعزز من مبدأ العدالة في المجتمع من خلال حماية 

 .(2008)السعيد،    متنازعة، وتنفيذ القرارات القضائية بطريقة تضمن الحفاظ على النظام العام حقوق الأطراف ال

يُعد دور المحاكم في إصدار المذكرات القضائية جزءًا لا يتجزأ من النظام القضائي الفلسطيني. من خلال  و 

الأحكام   وتنفيذ  الأفراد،  حقوق  وحماية  العدالة  مبدأ  تعزيز  في  المحاكم  تسهم  القضائية،  المذكرات  إصدار 

يمكن التغلب عليها من خلال تبسيط  القضائية بشكل سريع وفعّال. رغم التحديات التي تواجه هذه العملية،  

 .الإجراءات، تعزيز التدريب، وتوفير الموارد اللازمة للجهات القضائية والتنفيذية

 المطلب الثاني: أنواع المذكرات القضائية التي تصدرها المحاكم المختصة 

تمثل المذكرات القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة إحدى الأدوات الأساسية في النظام القضائي، حيث  

تُعد وسيلة رسمية تهدف إلى إبلاغ الأفراد أو المؤسسات بالإجراءات القانونية المتعلقة بهم، وتتفاوت هذه  

إ  وتنقسم  أجله،  الذي تُصدر من  منها والإجراء  الهدف  بحسب  تعتمد على طبيعة المذكرات  أنواع  لى عدة 

القضية وحالة الأطراف المعنيين، ويأتي دور المحاكم المختصة في إصدار هذه المذكرات استنادًا إلى القانون  

والإجراءات القانونية المتبعة في البلد، ما يعكس مدى احترام حقوق الأفراد وضمان سير العدالة بشكل سلس،  

كل حالة على حدة وتحديد المذكرة القضائية الملائمة بناءً على طبيعة القضية  حيث تلتزم المحاكم بالنظر في  

 : والضمانات القانونية

 مذكرات القبض أولا: 

يتم إصدار مذكرات القبض في القانون الفلسطيني بناءً على مجموعة من الأسس القانونية والإجراءات التي  

المجتمع وتحقيق العدالة، حيث تمثل هذه المذكرات وسيلة قانونية هامة لضبط   تهدف إلى ضمان حماية 
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الأشخاص المتهمين أو المشتبه بهم في ارتكاب جرائم، وإحضارهم أمام الجهات القضائية المختصة. تعتمد  

لإصدار مذكرات القبض، حيث يحدد    2001لسنة    3المحاكم الفلسطينية على قانون الإجراءات الجزائية رقم  

 . هذا القانون الأحكام والشروط اللازمة لإصدار وتنفيذ هذه المذكرات 

وفقًا للقانون الفلسطيني، لا يمكن إصدار مذكرة قبض إلا بناءً على طلب من النيابة العامة أو الجهة المخولة  

قانونيًا، ويجب أن تستند هذه المذكرة إلى أدلة كافية تبرر الاشتباه في ارتكاب الشخص لجريمة معينة. تأتي  

ين من العدالة، حيث تُمكّن السلطات القضائية  أهمية هذه المذكرات في دورها الحاسم في منع إفلات المتهم 

 .والتنفيذية من القبض على المتهمين وإحضارهم للمثول أمام المحكمة

وتتطلب مذكرات القبض في فلسطين، كما في العديد من الدول الأخرى، احترام مجموعة من الشروط القانونية  

التي تضمن حماية حقوق الأفراد وتجنب أي استخدام تعسفي لهذا الإجراء. حيث يجب أن يكون إصدار  

القضائية بشكل عام. كما    مذكرة القبض متوافقًا مع نصوص قانونية واضحة تنظم عملية التحقيق والإجراءات 

في ذلك وصف   القبض عليه، بما  المطلوب  بالشخص  المتعلقة  التفاصيل  المذكرة كافة  يجب أن تتضمن 

 . ( 2015)عبدالباقي،   التهمة الموجهة إليه

تلتزم النيابة العامة بتقديم طلب مذكرة القبض إلى المحكمة المختصة بناءً على التحقيقات والأدلة المتاحة،  

ويتم فحص هذا الطلب من قبل القاضي الذي يتأكد من توافر الشروط القانونية لإصدار المذكرة. بعد التأكد  

للتنف قابلة  وتصبح  المحكمة  قبل  من  المذكرة  إصدار  يتم  ذلك،  والضابطة  من  الأمنية  الأجهزة  قبل  من  يذ 

القضائية. وعند تنفيذ المذكرة، يجب على الجهة المنفذة احترام حقوق الفرد المطلوب القبض عليه، بما في  

 .ذلك إبلاغه بالتهم الموجهة إليه وتمكينه من الاتصال بمحاميه

من الجوانب المهمة في مذكرات القبض في القانون الفلسطيني هو الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تكفل  

على أن القبض على الأشخاص    1من القانون الأساسي الفلسطيني   11حماية حقوق الإنسان. تنص المادة  

 
من القانون الأساسي الفلسطيني على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مكفول لا يجوز المساس به، ولا يُسمح بالقبض على أي    11تنص المادة رقم   1

نون مدة  القاشخص أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي شكل من الأشكال أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي صادر وفقًا لأحكام القانون. كما يحدد  
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يجب أن يتم وفقًا لأمر قضائي يصدر وفقًا للقانون، وأنه لا يجوز توقيف أي شخص أو تقييد حريته إلا بناءً  

على وجوب إبلاغ الشخص المقبوض عليه بالتهم الموجهة   12على هذا الأمر القضائي. كما تنص المادة  

 .1ع عنه إليه فور القبض عليه، وضمان حقه في الدفاع عن نفسه وتوكيل محامٍ للدفا

من الناحية العملية، تواجه الجهات القضائية والتنفيذية في فلسطين تحديات في تنفيذ مذكرات القبض، خاصة  

في المناطق التي تعاني من غياب البنية التحتية القانونية المناسبة أو نقص الموارد اللازمة لتنفيذ هذه الأوامر  

حيانًا على تنفيذ مذكرات القبض، مما يؤدي إلى  بشكل فعّال. كما تؤثر التدخلات السياسية والاجتماعية أ

تأخير أو عرقلة الإجراءات القانونية. ومع ذلك، يظل إصدار مذكرات القبض جزءًا أساسيًا من عملية تحقيق  

 .العدالة وضمان سيادة القانون في المجتمع الفلسطيني

 مذكرات الحضور والإحضار ثانيا: 

الأشخاص   مثول  لضمان  فلسطين  في  المختصة  المحاكم  قبل  من  والإحضار  الحضور  مذكرات  تُستخدم 

المطلوبين أمام المحكمة، سواء كان ذلك للتحقيق أو للإدلاء بشهادتهم أو للمشاركة في إجراءات قضائية  

نظيم سير العدالة  أخرى. تُعد هذه المذكرات أدوات قانونية ضرورية في النظام القضائي، حيث تساعد في ت

 .وتأكيد الالتزام بالإجراءات القانونية

الفلسطيني رقم   الجزائية  قانون الإجراءات  تنظم عملية إصدار    2001لسنة    3يُحدد  التي  القانونية  الأطر 

مذكرات الحضور والإحضار. يُلزم القانون الجهات المختصة، مثل النيابة العامة، بتقديم طلب إلى المحكمة  

م المحكمة. وإذا رفض الشخص  لإصدار مذكرة حضور إذا كان الشخص المطلوب يُفترض أن يمثل طوعًا أما

 .الامتثال لمذكرة الحضور، تُصدر المحكمة مذكرة إحضار تُلزم السلطات بإحضاره قسرًا 

 
تعسف   الحبس الاحتياطي، ويُشترط أن يتم الحبس أو الحجز في أماكن تخضع للقوانين التي تنظم السجون، مما يضمن حماية حقوق الأفراد وضمان عدم

 .السلطات في تقييد الحريات
يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً  من القانون الأساسي الفلسطيني على انه " 12تنص المادة رقم  1

 ".بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير
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تأتي مذكرات الحضور كإجراء أولي، إذ تُمنح الأفراد الفرصة للمثول أمام المحكمة طوعًا، ويتم في هذه الحالة  

إبلاغهم بالتفاصيل القانونية المتعلقة بالطلب الموجه إليهم، سواء كان ذلك للشهادة أو للمثول كمتهم. مذكرات  

ا التي تتطلب تواجد الأفراد كشهود أو أطراف  الحضور هي أدوات غير قسرية، وتُستخدم عادةً في القضاي 

 .نزاع مدني. يتوجب على الشخص المُستدعى الالتزام بالحضور في الوقت والمكان المحددين وفقًا للمذكرة 

أما في حالة عدم امتثال الفرد لمذكرة الحضور، يتم إصدار مذكرة الإحضار. في هذه الحالة، تُلزم السلطات  

القضائية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بإحضار الشخص المعني بالقوة إذا لزم الأمر. يحق للسلطات، بناءً  

لإحضاره إلى المحكمة، حيث تنص    على مذكرة الإحضار، دخول أي مكان قد يكون الشخص متواجدًا فيه

. وتتمتع السلطات بموجب هذه المذكرة  1من قانون الإجراءات الجزائية على هذه الصلاحية  111و  106المواد  

بالقدرة على استخدام القوة المناسبة إذا كان هناك ضرورة لذلك، مثل حالات التهرب من العدالة أو الخوف  

 .من فرار الشخص المطلوب

تتطلب مذكرات الحضور والإحضار التزامًا بالقواعد القانونية الصارمة لضمان حماية حقوق الأفراد. ينص  

القانون على ضرورة إبلاغ الشخص المطلوب بالتهمة الموجهة إليه، وضمان حقه في الحصول على الدفاع  

لسلطات تسليمه إلى  القانوني المناسب. في حالة إحضار الشخص بموجب مذكرة الإحضار، يتوجب على ا

من قانون الإجراءات    107النيابة العامة للتحقيق معه خلال فترة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة، وفقًا للمادة  

. هذا يضمن أن يتم تنفيذ الإحضار بشكل قانوني، مع الحفاظ على حقوق الفرد في عدم التعرض 2الجزائية 

 .للاحتجاز غير المبرر أو لفترة طويلة دون تهمة واضحة

 
م على أن وكيل النيابة يحق له إصدار مذكرة حضور بحق المتهم 2001لسنة    3من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم    106تنص المادة رقم   1

المادة رقم ا  لاستدعائه للتحقيق، وفي حالة عدم استجابة المتهم أو وجود خشية من هروبه، يمكن لوكيل النيابة إصدار مذكرة إحضار لإحضاره بالقوة. أم
ار  فتحدد أن مأموري الضبط القضائي هم المسؤولون عن تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار، ولهم الحق في استخدام القوة عند تنفيذ مذكرات الإحض  111

 . إذا استدعت الضرورة ذلك، بما يضمن الالتزام بالقانون وتحقيق العدالة
م على أنه يتوجب على مدير المركز أو مكان التوقيف تسليم المتهم  2001لسنة    3من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم    107تنص المادة رقم   2

رة حضور فور وصوله،  إلى النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من توقيفه للتحقيق معه. كما يُلزم القانون وكيل النيابة باستجواب المتهم المطلوب بمذك
يقات بشكل  أما إذا كان المتهم مطلوبًا بمذكرة إحضار، فعلى وكيل النيابة استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليه، لضمان سير التحق

 . قانوني وسريع
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وتُعد مذكرات الإحضار أداة فعالة في الحفاظ على النظام القانوني وضمان مثول المتهمين والشهود أمام  

المحكمة. ولكن على الرغم من أن هذه المذكرات تعتبر إلزامية، إلا أن تنفيذها قد يواجه تحديات مرتبطة  

ي المناطق النائية أو في حال وجود  بقدرة السلطات التنفيذية على الوصول إلى الأفراد المطلوبين، خاصةً ف

 .تدخلات سياسية أو اجتماعية تحول دون التنفيذ

 والاستدعاء  مذكرات التبليغثالثا: 

تُعد مذكرات التبليغ إحدى الأدوات القانونية الهامة التي تعتمد عليها المحاكم لضمان إبلاغ الأطراف المعنيين  

بالإجراءات القضائية أو القانونية التي تؤثر على حقوقهم أو التزاماتهم. تُصدر هذه المذكرات بهدف إشعار  

بالقرارات  أو إبلاغهم  القضائية  الجلسات  الصادرة بحقهم، ويأتي ذلك لضمان تمكينهم من    الأفراد بمواعيد 

ممارسة حقوقهم القانونية، بما في ذلك الدفاع عن أنفسهم أو تقديم الأدلة والشهادات اللازمة. ويُعتبر إصدار  

مذكرات التبليغ جزءًا لا يتجزأ من ضمان الشفافية والنزاهة في النظام القضائي، إذ يُلزم المحاكم بتأكيد إبلاغ  

 .ف المعنية بشكل صحيح وفي الوقت المناسب لضمان سير العدالةالأطرا 

المدنية والتجارية في فلسطين، الذي يحدد بوضوح   المحاكمات  التبليغ وفقًا لقانون أصول  تُصدر مذكرات 

الإجراءات والشروط المتعلقة بعملية التبليغ. يُشترط أن تتضمن ورقة التبليغ بيانات معينة، مثل اسم الشخص  

إبلاغ الشخص في الوقت المناسب.  المسؤول عن التبليغ وتوقيعه، ويجب أن يتم التبليغ بطريقة صحيحة و 

والإجراءات   للقوانين  وفقًا  تمت  التبليغ  عملية  أن  من  بالتأكد  القضائية  الجهات  الفلسطيني  القانون  يُلزم 

المنصوص عليها، حيث يمكن أن تؤدي أي مخالفات في عملية التبليغ إلى بطلان التبليغ، مما يؤثر على  

 .سير الدعوى القضائية

على ضرورة أن يتم تبليغ الشخص المطلوب حضوره لجلسة  الفلسطيني  قانون الإجراءات الجزائية    وينص 

التبليغ   تسليم  الوسائل  هذه  تشمل  إليه.  الإشعار  وصول  تضمن  بوسائل  القانونية  الإجراءات  أو  المحكمة 

أسرته   أفراد  أحد  تبليغ  يتم  إليه،  الوصول  تعذر  أو عمله، وفي حال  إقامته  إلى محل  إرساله  أو  شخصيًا 
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البالغين. كما يلتزم المبلغ بذكر كافة التفاصيل المتعلقة بالتبليغ، مثل توقيت التبليغ وأسماء الأشخاص الذين  

الإجراءات   تنفيذ  لضمان  أساسية  الشروط  هذه  تعتبر  تبليغه.  المطلوب  الشخص  عن  نيابة  الورقة  تسلموا 

 .(2015)عبدالباقي،  القانونية بالشكل الصحيح وتفادي بطلان الإجراءات 

تُعتبر مذكرات التبليغ خطوة أساسية لضمان حضور الأطراف المعنيين إلى المحكمة في الوقت المحدد. في  

حال عدم امتثال الأطراف المعنية لمذكرة التبليغ، يحق للمحكمة اتخاذ إجراءات أخرى، مثل إصدار مذكرات  

لقضائية. يُلزم القانون المبلغين  إحضار أو مذكرات قبض، وذلك لضمان سير العدالة وعدم تعطيل الإجراءات ا 

بتوثيق عملية التبليغ، حيث يجب عليهم تسجيل تفاصيل عملية التبليغ في المحضر الخاص بذلك، وهذا  

 .(2008)السعيد،   يشمل توقيع الشخص الذي تم تبليغه أو الشخص الذي تسلم التبليغ نيابة عنه

المتنازعة وضمان نزاهة   بالذكر أن القانون الفلسطيني يعترف بأهمية حماية حقوق الأطراف  ومن الجدير 

العملية القضائية. لذلك، فإنه يفرض عقوبات على أي تقصير أو تلاعب في عملية التبليغ، مثل عدم الالتزام  

يتم اعتبار التبليغ باطلًا إذا ثبت أن البيانات    ،بالمواعيد المحددة للتبليغ أو عدم توثيق التبليغ بشكل صحيح 

 .الأساسية الخاصة به غير متوفرة أو إذا لم يتم احترام الإجراءات القانونية المتبعة

كما تُعزز مذكرات التبليغ من مبدأ الشفافية في النظام القضائي الفلسطيني، إذ تضمن إبلاغ جميع الأطراف  

بكل ما يتعلق بالدعوى، سواء كانت إجراءات محاكمة أو قرارات صادرة عن المحكمة. يُعتبر هذا ضروريًا  

 .الضرر بالأطراف المعنيةللحفاظ على حقوق الدفاع وتجنب أي قرارات غيابية قد تؤدي إلى إلحاق 

 مذكرات التنفيذ : رابعا

المذكرات   يتم إصدار هذه  تُعتبر مذكرات التنفيذ الأداة الأخيرة في عملية تطبيق الأحكام القضائية، حيث 

لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم سواء كانت أحكامًا تتعلق بالسجن أو الغرامات المالية أو استرداد  

لجهة القضائية المختصة بعد التأكد من أن  حقوق مالية أو عقارية. تُصدر مذكرات التنفيذ بناءً على طلب ا

 .جميع مراحل الطعن والاستئناف قد استنفدت، مما يجعل الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ
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لسنة    3في القانون الفلسطيني، يتم تنظيم مذكرات التنفيذ بموجب قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  

من القانون على أن    394، وخاصة المواد التي تتناول تنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية. تنص المادة  2001

الأحكام الصادرة عن المحاكم يجب تنفيذها فور صدورها بمجرد أن تصبح نهائية، ولا يجوز تعطيل تنفيذها  

قانونية محددة.  بناءً على أسباب  الجهات    1إلا  بواسطة  يتم  أن  التنفيذ يجب  أن  إلى  أيضًا  القانون  ويشير 

 .المختصة مثل الشرطة أو الجهات التنفيذية ذات الصلة

الحكم   لتنفيذ  طلبًا  بالدعوى  الفائزة  الجهة  بتقديم  تبدأ  عدة خطوات،  التنفيذ  مذكرات  إصدار  عملية  تتطلب 

الصادر لصالحها. يتم بعد ذلك التحقق من اكتمال كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية والتأكد من أن  

ر المحكمة مذكرة التنفيذ التي تتضمن  الحكم قد استنفد جميع مراحل الطعن. بمجرد التأكد من ذلك، تصد

 .تعليمات واضحة للجهات التنفيذية حول كيفية تنفيذ الحكم 

من المهم أن تشمل مذكرة التنفيذ جميع التفاصيل المتعلقة بالحكم القضائي، مثل اسم الطرف المحكوم عليه،  

بشكل سليم. في حالة الأحكام   الحكم  تنفيذ  اتباعها لضمان  يجب  التي  الصادر، والإجراءات  الحكم  ونوع 

رة العقوبة. أما في حالة الأحكام  المتعلقة بالسجن، يجب أن تتضمن المذكرة تفاصيل حول مكان الاحتجاز وفت 

المالية، فتتضمن المذكرة تعليمات حول كيفية استرداد المبالغ المستحقة من الشخص المحكوم عليه، سواء  

 .عن طريق الحجز على ممتلكاته أو تجميد حساباته البنكية

تعتبر مذكرات التنفيذ من الأدوات الحيوية في ضمان تحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية. فهي تضمن  

عدم إفلات الأفراد أو المؤسسات من التزاماتهم القانونية وتطبيق العقوبات الصادرة بحقهم. ومع ذلك، تلتزم  

ة لضمان حماية حقوق الأطراف المتنازعة وعدم  الجهات القضائية والتنفيذية باتباع الإجراءات القانونية المحدد 

 . التعسف في استخدام هذه الأداة 

 
ص من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني تنص على انه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية، ما لم ين  394المادة    1

 . القانون على خلاف ذلك"
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تواجه الجهات التنفيذية في بعض الأحيان تحديات في تنفيذ مذكرات التنفيذ، خاصة في الحالات التي تتعلق  

بالأحكام المالية أو الأحكام العقارية. فقد يتعذر العثور على الأصول المالية للطرف المحكوم عليه، أو قد  

يتيح القانون للجهات التنفيذية اتخاذ    يرفض الشخص المحكوم عليه الامتثال للحكم. في مثل هذه الحالات،

 .خطوات إضافية، مثل تجميد الحسابات البنكية أو بيع الممتلكات بالمزاد العلني، لضمان تنفيذ الحكم

كما ينص القانون الفلسطيني على حق الأفراد في الطعن على قرارات التنفيذ إذا كانت هناك أدلة على أن  

الإجراءات المتبعة كانت غير قانونية أو إذا كانت هناك أخطاء في المذكرة الصادرة. تتطلب هذه الطعون  

في النهاية، تعتبر مذكرات التنفيذ    .دراسة دقيقة من المحكمة لضمان أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للقانون 

الأداة النهائية التي تضمن تطبيق العدالة على أرض الواقع. فهي ليست فقط وسيلة لتطبيق الأحكام القضائية،  

 . ولكنها أيضًا أداة لحماية حقوق الأطراف الفائزة في النزاعات القضائية 

 خامسا: مذكرات التوقيف

إلى ضمان حضور   تهدف  التي  القضائية  الأدوات  أبرز  من  تعد  المحاكم  الصادرة عن  التوقيف  مذكرات 

المتهمين أمام الجهات المختصة واستكمال سير العدالة، إذ تصدر هذه المذكرات بناءً على قرار قضائي  

وني الذي استندت  مسبب يتضمن هوية الشخص المطلوب والوقائع المنسوبة إليه، إضافة إلى الأساس القان 

أو   الجريمة  ارتكاب  هناك دلائل جدية على  تكون  أن  القانون  المذكرة. ويشترط  المحكمة في إصدار  إليه 

احتمالية هروب المتهم أو تأثيره على الأدلة، وهو ما يجعل مذكرة التوقيف إجراءً استثنائيًا لا يُلجأ إليه إلا  

 . ( 2001م،   2000لسنة   3)قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم  عند الضرورة لتحقيق العدالة

تتميز هذه المذكرات بأنها لا تصدر إلا عن سلطة قضائية مختصة، وتحمل توقيع القاضي وخاتم المحكمة،  

بما يعكس أهميتها وشرعيتها القانونية. كما أن تنفيذها يتطلب التزامًا دقيقًا من الجهات المختصة بالحدود  

حدد فيها من اسم الشخص أو مكان  التي نصت عليها المذكرة، فلا يجوز التوسع في تنفيذها خارج ما هو م
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التوقيف، وإلا عُدّ التنفيذ باطلًا لمخالفته للإجراءات القانونية. هذا التنظيم يهدف إلى حماية الحقوق الفردية  

 . (2015)عبدالباقي،    وضمان عدم تعسف السلطة في استعمال صلاحياتها المرتبطة بالتوقيف

وفي إطار حماية حقوق الإنسان، نص القانون الأساسي الفلسطيني على أن الحرية الشخصية حق طبيعي 

لا يجوز المساس به إلا في حدود القانون، كما ألزم قانون الإجراءات الجزائية بضرورة عرض الموقوف على  

قانونية التوقيف. وبذلك تسعى    النيابة أو المحكمة خلال مدة زمنية محددة، وإتاحة حقه في الدفاع والطعن في

مذكرة التوقيف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن العام وسير العدالة من جهة، وضمان صون الحقوق  

والحريات الفردية من جهة أخرى، وهو ما يعكس دور القضاء في الرقابة على إجراءات التوقيف وإشرافه  

 . ( 2003، 2003)القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  المباشر على تنفيذها

 المبحث الثاني: تنفيذ المذكرات القضائية ما بين الواقع والقانون 

يتناول هذا المبحث موضوع تنفيذ المذكرات القضائية من زاوية العلاقة بين ما ينص عليه القانون وما يُطبَّق  

على أرض الواقع، حيث يُعتبر تنفيذ المذكرات القضائية جزءاً حيوياً من العملية القضائية التي تهدف إلى  

يذ العديد من التحديات العملية التي قد تعيق  ضمان تطبيق الأحكام القضائية بشكل فعال، وتواجه عملية التنف 

القانونية   النصوص  بين  المحتملة  التناقضات  مناقشة  المبحث  يشمل  كما  الأمثل.  بالشكل  العدالة  تحقيق 

المنظمة لعملية التنفيذ وما يحدث فعلياً خلال تطبيقها في الميدان، وهو ما قد يخلق فجوة تؤثر على فعالية  

المطلب الأخير ليتناول الاقتراحات الممكنة لتحسين عملية تنفيذ المذكرات القضائية    النظام القضائي. ويأتي

وضمان تحقيق العدالة بشكل شامل، من خلال تعزيز سبل التعاون بين الجهات التنفيذية والقضائية، ومعالجة  

 .التحديات التي تعرقل التنفيذ السليم للمذكرات القضائية

 المطلب الأول: التحديات العملية في تنفيذ المذكرات القضائية

تعد عملية تنفيذ المذكرات القضائية جزءًا محوريًا من المنظومة القضائية التي تهدف إلى تحقيق العدالة من 

التي تعيق   المحاكم، غير أن هذه العملية تواجه العديد من التحديات  القرارات الصادرة عن  خلال تطبيق 
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القانونية   للنصوص  الميداني  بالتطبيق  المرتبطة  العوامل  التحديات  هذه  وتشمل  الأمثل،  بالشكل  تنفيذها 

والإجراءات المعتمدة، بالإضافة إلى العوامل التنظيمية والإدارية التي قد تؤثر على سير العدالة، في هذا  

ال  المذكرات  تنفيذ  تواجه  التي  العملية  التحديات  تناول  العوامل  المطلب سيتم  استعراض  قضائية من خلال 

القانونية والعملية التي تعرقل التنفيذ وكيف يمكن مواجهتها، مما يساعد على تحسين النظام القضائي وضمان  

 .تنفيذ القرارات القضائية بشكل فعال

 التحديات الإجرائية والتنظيمية الفرع الأول:  

تتسم المذكرات القضائية بأهمية بالغة في تنفيذ الأحكام القضائية وضمان تطبيق القانون، ومع ذلك، تواجه  

المحاكم المختصة تحديات متعددة عند تنفيذ هذه المذكرات، من أبرز هذه التحديات الإجرائية المعقدة التي  

يتطلب إصدار وتنفيذ    . في بطء عملية التنفيذتحتاج إلى الالتزام الكامل باللوائح القانونية والتي قد تتسبب  

المذكرات القضائية اتباع سلسلة من الخطوات المعقدة، بدءًا من تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة وحتى تنفيذه  

فعليًا، وفي كثير من الأحيان، يؤدي التأخير في استكمال هذه الإجراءات إلى تأخير تنفيذ الأحكام القضائية،  

العدالةمما قد يضر بم المعنية ويؤثر على سير   & ,Mashni, Ibrahim, Md Isa)  صالح الأطراف 

Binti Mohd Noor, 2022) . 

 نقص الموارد والكفاءة البشرية . 1

تلعب الموارد المادية والبشرية دورًا كبيرًا في نجاح عملية تنفيذ المذكرات القضائية، ولكن نقص الموارد قد  

يؤدي إلى إبطاء أو حتى تعطيل تنفيذ المذكرات بشكل كامل، تعتبر قلة الموظفين المدربين بشكل كافٍ من  

قضائية، حيث يعتمد التنفيذ الفعّال على وجود  أكبر العقبات التي تواجه المحاكم والجهات المنفذة للمذكرات ال

فريق عمل متمكن يمتلك المعرفة القانونية اللازمة والمهارات الإدارية الكافية، بالإضافة إلى ذلك، فإن نقص  

الموارد المادية، مثل نقص وسائل النقل أو التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المذكرات، يشكل عائقًا آخر أمام تحقيق  

)المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، تنفيذ الاحكام القضائية وضمانات    شكل سريع وفعّالالعدالة ب 

 .(2014حسن سير العدالة، 
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 التعاون بين الجهات التنفيذية والقضائية  . 2

تُعد الحاجة إلى التنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية من أبرز التحديات التي تعترض سبيل تنفيذ المذكرات  

القضائية، حيث تتطلب عملية التنفيذ التعاون الوثيق بين المحاكم المختصة والجهات التنفيذية مثل الشرطة  

ص التعاون أو سوء التنسيق بين هذه الجهات،  وأجهزة الأمن، في بعض الحالات، قد تتعطل العملية نتيجة نق 

المعنية حول   الجهات  تنشأ خلافات بين  قد  فيها، كذلك،  التأخير  تنفيذ الأحكام أو  مما يؤدي إلى تعطيل 

 .(2009)صفا،  الاختصاصات أو المسؤوليات، مما يزيد من تعقيد عملية التنفيذ ويؤثر سلبًا على فعاليتها

 التعقيدات القانونية  . 3

تعد القضايا المعقدة من أكبر التحديات التي تواجه عملية تنفيذ المذكرات القضائية، حيث تتطلب القضايا  

التي تشمل أطرافًا متعددة أو جرائم معقدة اتباع إجراءات قانونية أكثر تفصيلًا، مما يؤدي إلى زيادة العبء  

ن أو تتضارب فيما بينها، مما يجعل تنفيذ  على المحاكم والجهات التنفيذية، كذلك، قد تتداخل بعض القواني

المثال، قد تتطلب بعض القضايا استصدار أوامر قضائية إضافية أو   المذكرات أكثر تعقيدًا، على سبيل 

تحتاج إلى موافقة جهات قضائية أخرى، مما يزيد من الوقت والتكاليف اللازمة لتنفيذ المذكرة القضائية، هذا  

المحاكم والجهات المنفذة التمتع بفهم عميق للقوانين المعمول بها واتخاذ التدابير   التعقيد القانوني يتطلب من 

 .( 2021)ابو حديد،  المناسبة لضمان تنفيذ الأحكام بفعالية

 التحديات الأمنية  . 4

تواجه عملية تنفيذ المذكرات القضائية تحديات أمنية كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمذكرات القبض أو  

التنفيذ في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة أو الجرائم الخطيرة، في مثل هذه الحالات، قد تكون هناك مخاطر  

إ اتخاذ  التنفيذية، مما يتطلب  الجهات  أفراد الشرطة أو  جراءات أمنية إضافية لضمان حماية  على سلامة 

الأطراف المعنية، كذلك، قد تواجه الجهات المنفذة صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق أو التعامل مع 

العملية  تعقيد  من  ويزيد  القضائية  الأحكام  تنفيذ  يعوق  ما  وهو  للأمن،  تهديدًا  تشكل  جماعات  أو    أفراد 

(Milhem & Salem, 2020) . 
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 التأثير الاجتماعي والنفسي  . 5

تتعرض   قد  القضائية، حيث  المذكرات  تنفيذ  مباشر على  والنفسية بشكل  الاجتماعية  العوامل  تؤثر بعض 

الجهات التنفيذية لضغوط اجتماعية أو نفسية تعيق عملها، وقد يحدث ذلك بشكل خاص في القضايا التي  

المنفذة لمقاومة من أفراد    تثير اهتمامًا مجتمعيًا كبيرًا أو التي تشمل شخصيات ذات نفوذ، قد تتعرض الجهات

المجتمع أو الأطراف المعنية بالقضية، مما يجعل تنفيذ المذكرة أكثر صعوبة، بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر  

السمعة الاجتماعية للجهات القضائية على قدرتها في تنفيذ المذكرات بشكل فعّال، حيث أن الانطباع السلبي  

 . (2010)نبيه،    يل الثقة في تنفيذ الأحكام عن الكفاءة القضائية قد يؤدي إلى تقل 

 التأخير القضائي  . 6

يمثل التأخير في إصدار الأحكام وتنفيذها تحديًا مستمرًا للنظام القضائي، قد تكون بعض المذكرات القضائية  

قابلة للتأخير بسبب تعقيد الإجراءات القانونية أو تراكم القضايا في المحاكم، هذا التأخير يمكن أن يؤثر سلبًا  

أو زيادة التوتر بين الأطراف، كما أن التأخير في   على حقوق الأطراف المتنازعة ويؤدي إلى تفاقم النزاعات 

تنفيذ المذكرات القضائية قد يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام القضائي وإثارة الشكوك حول قدرة المحاكم على  

 . (Qafisheh, 2012) توفير العدالة في الوقت المناسب

 الحاجة إلى تحديث القوانين 

تُظهر بعض التحديات التي تواجه تنفيذ المذكرات القضائية الحاجة إلى تحديث القوانين والإجراءات القضائية  

لتتواكب مع التطورات الحديثة في المجتمع، يتطلب ذلك من المشرعين مراجعة القوانين الحالية وتطويرها  

ريع الإجراءات، قد تشمل هذه التحديثات  لتكون أكثر فاعلية ومرونة، مما يسهم في تحسين عملية التنفيذ وتس

تبسيط بعض الإجراءات القانونية المعقدة أو توفير تقنيات جديدة تدعم عملية التنفيذ وتساعد على تجاوز  

 .التحديات العملية
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تمثل التحديات العملية في تنفيذ المذكرات القضائية جانبًا هامًا يجب مواجهته بفاعلية لضمان تحقيق العدالة،  

تتنوع هذه التحديات بين الإجرائية والقانونية والأمنية والاجتماعية، ما يتطلب من الجهات القضائية والتنفيذية  

اوز العقبات التي تحول دون ذلك، من خلال توفير الموارد  اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين عملية التنفيذ وتج

اللازمة وزيادة التعاون بين الجهات المعنية، مع الحرص على تحديث القوانين وتعزيز الوعي القانوني، يمكن  

 .تحسين كفاءة تنفيذ المذكرات القضائية وضمان تحقيق العدالة في المجتمع بشكل فعّال وسلس

 المطلب الثاني: التناقضات المحتملة بين النص القانوني وتنفيذه على أرض الواقع

لتوضيح التناقضات المحتملة بين النص القانوني وتنفيذه على أرض الواقع في فلسطين، سنستعرض بعض  

القوانين   إلى  استنادًا  وذلك  العملي،  والتطبيق  القانونية  النظرية  بين  الفجوة  تُظهر  التي  المفصلية  النقاط 

 .ةالفلسطيني

 الفجوة بين النصوص القانونية والواقع العملي أولا:  

يُلاحظ في النظام القانوني الفلسطيني، كما هو الحال في معظم الأنظمة القانونية، وجود فجوة بين النصوص  

القانونية المثالية وتطبيقها العملي. النصوص القانونية غالبًا ما تكون دقيقة وواضحة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ  

تقف في طريق التنفيذ السريع لهذه الأحكام. على  الأحكام أو المذكرات القضائية، إلا أن العقبات العملية  

من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني على ضرورة تنفيذ المذكرات بشكل    19سبيل المثال، تنص المادة  

فوري وفعّال، ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه السلطات التنفيذية مثل نقص الكوادر المؤهلة أو عدم توفر  

 .1اللازمة تحول دون تنفيذ المذكرات في الوقت المناسب الموارد المالية 

تؤدي هذه التحديات إلى تعطيل العدالة وتراكم القضايا أمام المحاكم، مما يتسبب في تأخير تنفيذ الأحكام  

القضائية. وفي بعض الحالات، قد يؤدي هذا التأخير إلى إلغاء الأحكام أو فقدان فرص التوصل إلى تسويات  

 
على أن النيابة العامة تتولى مهام الضبط القضائي، حيث يقوم أعضاء   2001لسنة    3من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم    19تنص المادة رقم   1

لات اللازمة  النيابة بالإشراف على مأموري الضبط القضائي في حدود اختصاصهم، ويقوم مأمورو الضبط بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلا
 .للتحقيق، مما يجعلهم عنصرًا أساسيًا في تنفيذ المذكرات القضائية بشكل فعّال
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عادلة. يمكن القول بأن الفجوة بين النصوص القانونية وتطبيقها العملي في فلسطين تُعد واحدة من أكبر  

والتجهيز   التدريب  يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى  ما  القضائي، وهو  النظام  تواجه  التي  التحديات 

 .المادي للجهات التنفيذية

 التناقض بين صلاحيات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي ثانيا: 

من التناقضات المهمة التي تمثل فجوة بين النصوص القانونية وتطبيقها العملي في فلسطين هو التداخل بين  

صلاحيات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي. وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، فإن النيابة  

يتعلق بالتحقيق في الجرائم    فيماوتحديدًا    العامة هي الجهة المخولة بالإشراف على مأموري الضبط القضائي،

 .(2020)المصري،    وتنفيذ المذكرات القضائية. ومع ذلك، فإن هذا النص القانوني لا يُطبق دائمًا بشكل فعّال

في الواقع، يظهر تباين في تفسير صلاحيات كل جهة، مما يؤدي إلى تضارب في القرارات وتأخير في تنفيذ  

المذكرات القضائية. على سبيل المثال، قد يواجه مأمورو الضبط القضائي صعوبة في اتخاذ قرارات سريعة  

لات الإدارية من جهات  أو تنفيذ أوامر القبض بسبب عدم الحصول على توجيهات واضحة أو بسبب التدخ

 .عليا. هذه التناقضات تجعل من الصعب تحقيق العدالة وتنفيذ القوانين بشكل سلس وسريع

 تأثير التدخلات السياسية والاجتماعية ثالثا: 

والمذكرات   الأحكام  تنفيذ  أمام  كبيرًا  تحديًا  والاجتماعية  السياسية  التدخلات  تشكل  الفلسطيني،  الواقع  في 

القضائية. على الرغم من أن النصوص القانونية تنص على استقلالية القضاء وعدم تأثره بالعوامل الخارجية،  

نفيذ مذكرة قضائية أو إلغاؤها بسبب  إلا أن الواقع يظهر خلاف ذلك. في بعض الحالات، قد يتم تأخير ت 

 .1الضغوط السياسية أو الاجتماعية 

 
ة التي  حيث تنص النصوص القانونية على ضرورة استقلال القضاء وعدم تأثره بأي تدخلات خارجية، كما هو الحال في معظم الأنظمة القانونية الحديث 1

القضائية، مما  تسعى لضمان حيادية وعدالة الإجراءات القضائية، إلا أن التدخلات السياسية والاجتماعية قد تؤدي إلى تعطيل تنفيذ الأحكام والمذكرات  
 . يعكس تأثير العوامل الخارجية على عمل السلطة القضائية ويبرز تحديات تحقيق العدالة الناجزة بشكل فعّا
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هذه التدخلات تؤثر بشكل كبير على نزاهة النظام القضائي، حيث يتم استخدام النفوذ السياسي لتجنب تنفيذ  

الأحكام القضائية أو لتأخيرها، خاصة في القضايا التي تتعلق بشخصيات معروفة أو ذات نفوذ. على الرغم  

بسرعة وبدون تدخل خارجي، إلا أن  من أن القانون الفلسطيني يحدد بوضوح ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية 

 .هذه النصوص لا تطبق دائمًا بالشكل المطلوب بسبب هذه التدخلات

 نقص الموارد والقدرات التنفيذية رابعا: 

من التحديات العملية الكبيرة التي تؤدي إلى التناقض بين النص القانوني وتطبيقه هو نقص الموارد المادية  

والبشرية اللازمة لتنفيذ المذكرات القضائية. النصوص القانونية قد تنص على تنفيذ فوري وفعّال للأحكام،  

ذلك. في الواقع الفلسطيني، تعاني الجهات    ولكن الجهات التنفيذية قد لا تمتلك الإمكانيات اللازمة لتحقيق

التنفيذية من نقص في الكوادر المدربة وأحيانًا من عدم توفر الأدوات اللوجستية اللازمة مثل وسائل النقل أو  

 .(2021)ابو حديد،   ةالأجهزة التكنولوجية الضرورية لجمع الأدل

هذا النقص في الموارد يؤثر بشكل كبير على فعالية النظام القضائي، حيث أن عدم القدرة على تنفيذ المذكرات  

القضائية في الوقت المناسب يؤدي إلى تعطيل العدالة ويجعل من الصعب استعادة الثقة بين الجمهور والنظام  

المزيد من الموارد للجهات التنفيذية لضمان  القضائي. يتطلب الأمر تحسين البنية التحتية القضائية وتوفير  

 .تطبيق القانون بشكل فعّال

 التناقضات في تفسير النصوص القانونية خامسا:  

القضاة والجهات   بين  للنصوص  القانونية  التفسيرات  نتيجة لاختلاف  أيضًا في فلسطين  التناقضات  تظهر 

للتفسيرات   مجالًا  يترك  مما  يكفي،  بما  واضح  غير  القانوني  النص  يكون  الأحيان،  بعض  ففي  التنفيذية. 

تى تعطيلها، حيث تكون  المختلفة. هذا الاختلاف في التفسير قد يؤدي إلى تأخير في تنفيذ الأحكام أو ح

في النظام الفلسطيني،    .هناك حاجة لإعادة النظر في النص القانوني أو اللجوء إلى محكمة أعلى لتفسيره 

يتمتع القضاة بسلطة تقديرية كبيرة في تفسير النصوص القانونية، إلا أن هذا قد يؤدي أحيانًا إلى تناقضات  
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في الأحكام وتطبيق القانون. الحل لهذه المشكلة يكمن في توضيح النصوص القانونية بشكل أكبر وتوحيد  

 .تفسيراتها من خلال إصدار أحكام قضائية سابقة تُعتبر مرجعًا ثابتًا

 الفجوة بين القانون والتكنولوجيا الحديثة سادسا: 

فإن   ذلك،  التكنولوجية. ومع  التطورات  مع  تتماشى  قوانين  إلى  الحاجة  تتزايد  الحالي،  الرقمي  العصر  في 

القانون الفلسطيني، مثل العديد من القوانين الأخرى في المنطقة، لا يزال يعتمد في كثير من الأحيان على  

الحديثة. على سبيل المثال، القوانين  نصوص قديمة لا تأخذ في الاعتبار التحديات التي تفرضها التكنولوجيا  

 .الحالية لا توفر حلولًا واضحة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية أو قضايا الأدلة الرقمية

هذا التناقض بين تطور الجرائم واستخدام التكنولوجيا الحديثة والنصوص القانونية القديمة يعقد من قدرة النظام  

القضائي على تطبيق القانون في هذا المجال. يتطلب الأمر تحديث القوانين الفلسطينية لتتماشى مع هذه  

 .استخدامها في المحاكماتالتطورات، بما في ذلك وضع آليات واضحة لجمع الأدلة الرقمية و 

إن التناقضات المحتملة بين النص القانوني وتنفيذه على أرض الواقع في فلسطين تعكس الحاجة الملحة إلى  

إصلاحات شاملة في النظام القضائي، سواء من حيث توضيح النصوص القانونية أو تحسين القدرات التنفيذية  

تماعية التي تؤثر على نزاهة النظام  للجهات القضائية. يتطلب الأمر أيضًا معالجة التدخلات السياسية والاج

 .القضائي، بالإضافة إلى تحديث القوانين لتتماشى مع التحديات التكنولوجية الحديثة

 المطلب الثالث: اقتراحات لتحسين عملية تنفيذ المذكرات القضائية وضمان العدالة 

تحسين عملية تنفيذ المذكرات القضائية وضمان تحقيق العدالة يعتبران من أهم المواضيع التي يجب التركيز  

عليها لضمان نظام قضائي فعّال ومنصف. في النظام الفلسطيني، تبرز العديد من التحديات التي تحول  

وتدابير لضمان تنفيذ الأحكام    دون تحقيق هذه الأهداف. ولهذا السبب، تتطلب عملية الإصلاح عدة اقتراحات

القضائية بفاعلية، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية. بناءً على ما ورد في الملفات المرفقة، يمكن تقديم  

 .مجموعة من الاقتراحات التي تساهم في تحسين تنفيذ المذكرات القضائية وضمان العدالة بشكل أفضل
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 تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والتنفيذية أولا:  

يتطلب تحسين عملية تنفيذ المذكرات القضائية في فلسطين تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات القضائية  

الضبط   والشرطة، ومأموري  القضاء،  لكل من  أدوارًا واضحة  يحدد  القانون  أن  الرغم من  فعلى  والتنفيذية. 

روري وجود آليات تنسيق فعّالة بين  القضائي، إلا أن هناك تباينًا في كيفية تنفيذ هذه الأدوار عمليًا. من الض

هذه الجهات لضمان سرعة تنفيذ الأحكام. يمكن تحسين هذا التنسيق من خلال إنشاء وحدات تنفيذ قضائي  

متخصصة تعمل بالتعاون المباشر مع المحاكم والنيابة العامة، وتكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ المذكرات  

 .بشكل مباشر

بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير قنوات اتصال فورية وسريعة بين القضاة والجهات التنفيذية، مما يسمح بحل  

أي مشكلات قد تطرأ أثناء عملية التنفيذ. كما ينبغي تحسين آليات الإشراف على عمليات التنفيذ لضمان  

 .تنفيذها بشكل مطابق للقانون ودون تجاوزات

 تعزيز الموارد البشرية والتدريب المتخصص ثانيا: 

من بين التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ المذكرات القضائية في فلسطين هو نقص الكوادر البشرية المدربة  

بشكل كافٍ لتنفيذ الأحكام القضائية. لذلك، ينبغي التركيز على تدريب موظفي الجهات التنفيذية، بما في  

ا المعقدة وتنفيذ المذكرات بطريقة  ذلك الشرطة ومأمورو الضبط القضائي، على كيفية التعامل مع القضاي

قانونية وفعّالة. يجب أن تتضمن هذه التدريبات جوانب متعلقة بالتقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها في  

  .عمليات التحقيق وتنفيذ المذكرات القضائية، وكذلك التدريب على الإجراءات القانونية المطلوبة لتنفيذ الأحكام 

وفير حوافز مادية ومعنوية للعاملين في المجال القضائي والتنفيذي، وذلك لتحفيزهم  إضافةً إلى ذلك، يجب ت

 .على تحسين أدائهم وضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات المطلوبة
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 تحديث البنية التحتية التكنولوجية ثالثا: 

في ظل التطور التكنولوجي السريع، أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من عمل النظام القضائي. ولتحسين  

في   والتنفيذية  القضائية  المؤسسات  في  التكنولوجية  التحتية  البنية  تحديث  يجب  القضائية،  المذكرات  تنفيذ 

فيذ المذكرات بشكل مباشر من قبل فلسطين. على سبيل المثال، يجب إنشاء نظام إلكتروني يتيح متابعة تن

 .القضاة والمحامين، مما يسهم في تحسين الشفافية والسرعة في التنفيذ

كما يمكن استخدام تقنيات جمع الأدلة الرقمية والتحليل الإلكتروني، خاصة في القضايا الجنائية التي تتطلب  

التعامل مع أدلة تكنولوجية معقدة. إن تحديث القوانين لتتماشى مع هذه التقنيات سيساعد على تفعيل تطبيق  

 .القانون في هذا المجال بشكل أكبر

 مكافحة التدخلات السياسية والاجتماعية رابعا: 

تواجه عملية تنفيذ المذكرات القضائية في فلسطين تحديات نتيجة للتدخلات السياسية والاجتماعية التي تؤثر  

على مسار العدالة. ولهذا، يجب وضع ضوابط صارمة تحظر أي تدخل خارجي في تنفيذ الأحكام القضائية.  

خارج  تأثيرات  أي  عن  استقلاليته  يعزز  أن  القضائي  النظام  على  ينبغي  أو  كما  سياسية  كانت  سواء  ية، 

يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال تعزيز دور المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في مراقبة    .اجتماعية

تنفيذ الأحكام القضائية والتأكد من عدم وجود أي تدخلات تؤثر على سير العدالة. كما يجب وضع عقوبات  

 .ذ المذكرات القضائيةرادعة على أي جهة تحاول التأثير على عملية تنفي 

 تبسيط الإجراءات القانونية خامسا:  

بعض   في  يؤدي  مما  القانونية،  الإجراءات  تعقيد  من  فلسطين  في  القضائية  المذكرات  تنفيذ  عملية  تعاني 

الأحيان إلى تأخير تنفيذ الأحكام. لذا، يُعد تبسيط هذه الإجراءات أمرًا ضروريًا لضمان سرعة وفعالية التنفيذ.  

راطية التي تتطلب موافقات متعددة من  يجب أن تركز الإصلاحات القانونية على تقليل الإجراءات البيروق

 .جهات مختلفة
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الضبط   مأموري  منح  خلال  من  والتفتيش  القبض  أوامر  تنفيذ  إجراءات  تسريع  يمكن  المثال،  سبيل  على 

القضائي صلاحيات أوسع لتنفيذ الأوامر بشكل مباشر دون الحاجة للانتظار لعدة موافقات إدارية. كما يجب  

فورية استجابة  تتطلب  التي  القضايا  مع  التعامل  تسريع  آليات  القانون  يتضمن  الجنائية  أن  القضايا  مثل   ،

 .الحساسة

 تعزيز الشفافية في التنفيذ سادسا: 

يتطلب تحسين تنفيذ المذكرات القضائية في فلسطين تعزيز مبدأ الشفافية في جميع مراحل العملية. يجب أن  

يكون لكل عملية تنفيذ مذكرة قضائية مسار واضح وموثق يمكن متابعته من قبل الجهات المختصة. هذا  

تاريخ صدورها، والجهة   يعني أنه يجب أن يكون لدى النظام القضائي سجل رقمي لكل مذكرة قضائية توضح 

 .المسؤولة عن تنفيذها، والتطورات التي حدثت خلال عملية التنفيذ

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي إتاحة هذه المعلومات للجمهور والمحامين عبر أنظمة إلكترونية، بما يتيح لهم  

متابعة تطور القضايا ومعرفة مدى تقدم تنفيذ المذكرات. إن تعزيز الشفافية سيؤدي إلى تحسين الثقة العامة  

 .في النظام القضائي وسيساعد على تقليل حالات الفساد أو التلاعب

 دعم المشرعين في تحديث القوانين سابعا: 

أخيرًا، يجب أن يواكب النظام القانوني الفلسطيني التطورات الحاصلة في المجتمع والتكنولوجيا. يتطلب ذلك  

تحديث القوانين المتعلقة بتنفيذ المذكرات القضائية بحيث تعكس الواقع العملي وتواجه التحديات الجديدة التي  

نية النصوص المتعلقة بالأدلة الرقمية، وطرق  قد تطرأ. على سبيل المثال، يجب أن تتضمن التعديلات القانو 

 .جمعها وتحليلها، وكذلك توفير الحماية القانونية للأطراف المعنية خلال عملية تنفيذ المذكرات

والأكاديمية   القضائية  المؤسسات  قبل  للمشرعين من  هناك دعم مستمر  يكون  أن  ذلك، يجب  علاوة على 

لتزويدهم بالمعلومات الحديثة والدراسات التي تعكس التحديات العملية التي تواجه النظام القضائي. يمكن أن  

 .تسهم هذه الجهود في صياغة قوانين أكثر دقة وملائمة للوضع الفلسطيني
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 الفصل    خلاصة

يُعد إصدار المذكرات القضائية وتنفيذها جزءًا أساسيًا من عملية تحقيق العدالة وتطبيق القانون في النظام  

العملية من خلال إصدار مذكرات قضائية   القضائي الفلسطيني، حيث تلعب المحاكم دورًا حيويًا في هذه 

ين المعمول بها، يُعد دور المحاكم في  تساهم في تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة وتضمن الامتثال للقوان

إصدار المذكرات القضائية من الجوانب المهمة في ضمان سير العدالة، حيث تتمتع المحاكم بسلطات واسعة  

قانون   النصوص  هذه  تشمل  العملية،  هذه  تنظم  دقيقة  قانونية  لنصوص  وفقًا  المذكرات  إصدار  لها  تتيح 

الفلسطيني الذي يح القبض والحضور والإحضار  الإجراءات الجزائية  القانونية لإصدار مذكرات  دد الأطر 

 .والتبليغ والتحقيق والتنفيذ والحماية

تبدأ عملية إصدار المذكرات القضائية بعد أن تتلقى المحكمة طلبًا من الجهات المختصة مثل النيابة العامة 

أو أطراف القضية، حيث يتم دراسة الأدلة والوثائق المقدمة بعناية لضمان استيفاء كافة الشروط القانونية  

طوة محورية في الإجراءات القضائية،  اللازمة لإصدار المذكرة، يعد دور المحاكم في إصدار المذكرات خ

حيث تُمكّن القضاة من فرض سيادة القانون وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل عادل ومنصف، تستند  

المحاكم في إصدار المذكرات إلى نصوص قانونية واضحة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان سير  

 .العدالة بطريقة شفافة

تتنوع المذكرات القضائية التي تصدرها المحاكم المختصة بناءً على طبيعة القضية، حيث تُصدر مذكرات  

وتستخدم   ارتكابه جريمة،  إلى  تشير  قوية  أدلة  وجود  حالة  في  القضاء  أمام  المتهم  مثول  لضمان  القبض 

تبر مذكرات التبليغ  مذكرات الحضور والإحضار لضمان حضور الشهود أو الأطراف المعنية بالقضية، تُع

تصدر   حين  في  لصالحهم،  أو  المتخذة ضدهم  القضائية  بالإجراءات  الأفراد  لإشعار  تُستخدم  قانونية  أداة 

مذكرات التحقيق لتوفير الأدلة اللازمة للمحكمة لاتخاذ قرار مستنير في القضية، أما مذكرات التنفيذ فتأتي  

 .نفاد كافة مراحل الطعن والاستئنافكخطوة نهائية لتنفيذ الأحكام القضائية بعد است 
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بين   التنفيذية، حيث أن هناك فجوة  المحاكم والجهات  الأكبر أمام  التحدي  القضائية يمثل  المذكرات  تنفيذ 

النصوص القانونية التي تنظم عملية التنفيذ والواقع العملي الذي قد يعيق تنفيذ هذه الأوامر، تعاني الجهات  

المذكرات بشكل فعّال، من بين هذه التحديات    التنفيذية من العديد من التحديات العملية التي تحول دون تنفيذ

نقص الكوادر المدربة على تنفيذ الأوامر القضائية ونقص الموارد اللوجستية مثل وسائل النقل اللازمة لنقل  

المتهمين أو تنفيذ الأحكام في المناطق النائية، كما تؤثر التدخلات السياسية والاجتماعية على تنفيذ المذكرات  

يث قد تواجه الجهات التنفيذية ضغوطًا من جهات ذات نفوذ لتعطيل أو تأخير تنفيذ الأوامر  القضائية، ح

 .القضائية

التناقضات بين النصوص القانونية وتنفيذها على أرض الواقع تظهر بشكل واضح في بعض القضايا، حيث  

أن القوانين قد تكون واضحة ومنظمة بشكل جيد، إلا أن تطبيقها قد يواجه صعوبات تتعلق بالواقع العملي،  

ار بشكل فوري، إلا أن  على سبيل المثال، قد تنص القوانين على ضرورة تنفيذ مذكرات القبض أو الإحض

بسبب   أو  الموارد  نقص  بسبب  المطلوبين  الأفراد  إلى  الوصول  في  تواجه صعوبات  قد  التنفيذية  الجهات 

التحديات الأمنية التي قد تحول دون تنفيذ الأوامر، هذا التناقض بين النص القانوني والواقع العملي يعيق  

 .تحقيق العدالة ويؤثر على فعالية النظام القضائي

من أجل تحسين عملية تنفيذ المذكرات القضائية وضمان العدالة، يجب اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم  

في تجاوز التحديات القائمة، من بين هذه الاقتراحات تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والتنفيذية لضمان  

رد المالية والبشرية اللازمة لضمان تنفيذ  تنفيذ الأوامر القضائية بشكل سريع وفعّال، كما يجب توفير الموا

المذكرات في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز آليات الرقابة والإشراف على عملية التنفيذ  

التنفيذية   الجهات  للعاملين في  اللازم  التدريب  تجاوزات أو مخالفات، ويُعد توفير  لضمان عدم حدوث أي 

 .حسين كفاءة عملية التنفيذ وضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات القانونيةوالقضائية أمرًا ضروريًا لت
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كما أن تبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذ المذكرات القضائية من شأنه أن يساهم في تسريع عملية  

التنفيذ، يجب تقليل البيروقراطية وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ الأوامر القضائية، بالإضافة  

القضائية والتنفيذية لتسريع عملية تبادل  إلى ذلك، يجب تحسين البنية التحتية التكنولوجية في المؤسس ات 

المعلومات وضمان متابعة تنفيذ الأوامر القضائية بشكل دقيق، من المهم أيضًا وضع ضوابط صارمة لمنع  

التدخلات السياسية والاجتماعية التي تؤثر على تنفيذ المذكرات القضائية، يجب أن تظل الجهات التنفيذية  

 .تضمن نزاهة النظام القضائي مستقلة عن أي ضغوط خارجية

في النهاية، يعكس إصدار وتنفيذ المذكرات القضائية التزام المحاكم بتحقيق العدالة وضمان سيادة القانون،  

إلا أن هذا الالتزام يتطلب تضافر الجهود بين الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تنفيذ الأوامر القضائية  

علق بنقص الموارد والتدخلات الخارجية، ولكن  بشكل فعّال ودون تأخير، تواجه عملية التنفيذ تحديات كبيرة تت

من خلال تعزيز التعاون وتحسين الكفاءة يمكن تجاوز هذه التحديات وضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف  

 .المعنية

‌  
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 الخاتمة 

تسلط هذه الدراسة الضوء على الأهمية الحاسمة للمذكرات القضائية في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون  

في فلسطين، حيث تناولت الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي في تنفيذ المذكرات، وأبرزت الدور  

حديات التي يواجهونها في الميدان، كما تم  الحيوي الذي يلعبه مأمورو الضابطة القضائية، بالإضافة إلى الت 

التركيز على أهمية التنسيق بين الجهات القضائية المختلفة لضمان تنفيذ الأوامر القضائية بكفاءة واحترام  

حقوق الأفراد، ومن خلال استعراض القضايا المتعلقة بالمذكرات القضائية الصادرة عن النيابة العامة، تم  

لقضايا الحقوقية والتحديات التي تتطلب تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان تحقيق  الكشف عن العديد من ا

 .التوازن بين الأمن العام وحماية حقوق الأفراد، ما يعزز من فعالية النظام القضائي الفلسطيني

 نتائج الدراسة 

 .تُعد المذكرات القضائية أداة أساسية لضمان تطبيق القانون وتحقيق العدالة في المجتمع الفلسطيني . 1

يواجه مأمورو الضابطة القضائية تحديات عديدة، تشمل التحديات الأمنية، ونقص الموارد، والالتزام   . 2

 .بالإجراءات القانونية أثناء التنفيذ

يتطلب تنفيذ المذكرات القضائية تنسيقًا فعّالًا بين النيابة العامة ومأموري الضابطة القضائية لضمان   . 3

 .الكفاءة والالتزام بالقانون 

هناك فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي في تنفيذ المذكرات القضائية، مما يعيق تحقيق   . 4

 .العدالة

مع  . 5 الإجراءات  توافق  مدى  على  القضائية  المذكرات  بإصدار  المرتبطة  القانونية  التحديات  تنعكس 

 .الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان

بعض القضايا تثير تساؤلات حول قانونية الأدلة المتحصلة من تنفيذ المذكرات، مما يؤثر على قرارات   . 6

 .المحكمة النهائية
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يلعب التدريب والتوجيه القانوني دورًا مهمًا في تعزيز كفاءة مأموري الضابطة القضائية وضمان احترام   . 7

 .حقوق الأفراد أثناء التنفيذ

 التوصيات 

تعزيز التدريب المهني لمأموري الضابطة القضائية لتزويدهم بالمهارات القانونية اللازمة وضمان تنفيذ   . 1

 .الأوامر القضائية بفعالية واحترام حقوق الأفراد

توفير الموارد والتجهيزات اللازمة لمأموري الضابطة القضائية، مثل المركبات والمعدات، لدعمهم في   . 2

 .تنفيذ العمليات بشكل آمن وكفء

الضمانات   . 3 احترام  لضمان  القضائية  المذكرات  بإصدار  المتعلقة  والإجرائية  القانونية  الأطر  تطوير 

 .الدستورية لحقوق الإنسان ومنع التعسف

تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والجهات التنفيذية لضمان تطبيق الأوامر القضائية بكفاءة وفعالية،   . 4

 .مما يعزز من فعالية العمل القضائي

 .تحسين آليات الرقابة والمساءلة لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين أثناء تنفيذ المذكرات القضائية . 5

اعتماد آليات تواصل فعّالة مع الجمهور لتوضيح دور وصلاحيات مأموري الضابطة القضائية، مما   . 6

 .يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات

وتحديث   . 7 الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  على  والتنفيذية  القضائية  للجهات  المستمر  التدريب  تعزيز 

 .التشريعات بما يتماشى مع التطورات القانونية لضمان التنفيذ السليم والفعال للأوامر القضائية
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Abstract 

This study seeks to elucidate the execution of judicial memorandums within Palestinian 

legislation by examining the relevant legal texts and the procedures employed by judicial 

officers to ensure their effective implementation. It emphasizes the significance of 

understanding the interplay between statutory provisions and their practical application. 

Employing a descriptive-analytical methodology, the research describes and analyzes the 

legal texts pertaining to judicial memorandums and gathers data from legislative sources, 

legal references, and judicial rulings to assess the actual implementation by judicial 

officers. The legal framework underpinning this study includes the Palestinian Criminal 

Procedure Law No. 3 of 2000, which constitutes the primary source governing the 

procedures for issuing and executing judicial memorandums; the Palestinian Judicial 

Authority Law No. 1 of 2002, which delineates the powers and independence of the 

judiciary; and the procedural guide for members of the Palestinian security forces 

responsible for judicial oversight. A principal finding of the study is the existence of a 

discrepancy between the legal provisions and their practical enforcement in the execution 

of judicial memorandums, which impedes the delivery of effective justice. Judicial 

officers encounter challenges related to coordination with the Public Prosecution, 

insufficient resources, and security concerns. The study recommends enhancing the 

professional training of judicial officers to safeguard individuals’ rights during execution, 

ensuring the provision of adequate resources, and reforming the legal framework to 

uphold constitutional guarantees. Additionally, it advocates for the improvement of 

accountability and oversight mechanisms to promote transparency, as well as the 

activation of effective communication channels with the public to foster trust between 

citizens and authorities. 

Keywords: Judicial memoranda, Palestinian criminal legislation, Criminal procedure 

law, Law enforcement, Judicial officers, Legal reform. 


